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الضمان الاجتماعي إلى توفیر الحمایة الاجتماعیة للمستفیدین وذوي یهدف قانون

ماعیة حقوقهم من خدمات الضمان الاجتماعي وذلك بواسطة التغطیة الكاملة للأخطار الاجت

ویتقاضون من أجلها الاداءات العینیة والنقدیة بالإضافة إلى ،والمهنیة التي یتعرضون لها

یحالون على التقاعد والذین یفقدون مناصب عملهم لأسباب اقتصادیة حمایة العمال الذین 

.وذلك مقابل منحهم معاشات التقاعد ومنح البطالة

أوالمهنیةالعملعلاقةانتهاءبعدالعاملبحیاةیتكفلالاجتماعيالضمانقانونإن

الحقوقمنعنهایترتبماكلوتنظیموالمتنوعة،العدیدةالأسبابمنلسببانقطاعها

بالضمانالمختصةالهیئةوكذاالمستخدمة،والهیئةالعامل،منكلعلىوالالتزامات

.الاجتماعي

الجزائر تجاهافمع .لقد عرف نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر عدة مراحل

للأخذ بالنهج الاشتراكي بعد الاستقلال تغیرت معظم القوانین الفرنسیة التي كانت سائدة في 

والمیثاق 1976واعترف دستور .جزائر خاصة في مجال الحمایة الاجتماعیة للمواطنال

الوطني لجمیع المواطنین بالحق في حمایة صحتهم وفي بدایة الثمانینات تقرر تطویر نظام 

الضمان الاجتماعي استنادا على مجموعة من المبادئ منها  تعمیم الضمان الاجتماعي 

مشاركة ممثلي العمال في تسییر هیئات الضمان ت والتمویل و وتوحید الأنظمة والامتیازا

.الاجتماعي عبر تمثیل واسع للعمال في مجالس الإدارة لهذه الأخیرة

مین أوالتقاعد والتالاجتماعیةلتأمینات عدة قوانین تخص ا1983وقد صدرت سنة 

الاجتماعيمان مجال الضالمكلفین في التزاماتكذلك المهنیة و الأمراضو من حوادث العمل 

وبما أن الدستور یضمن للمواطن الحق في العمل، وفي ، وتسویة المنازعات في ذات المجال

الجزائر إلى انضمت، كما الاجتماعيالرعایة الصحیة ولذا أنشأت الدولة صنادیق الضمان 

.عدة اتفاقیات دولیة والتي تعالج هذا النظام
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ة الاجتماعیة التي عرفتها الجزائر منذ بدایوفي ظل التحولات السیاسیة والاقتصادیة و 

لزاما على المنظومة التشریعیة أن تتواكب مع هذه التسعینات من القرن الماضي كان

المؤرخ في 15-83ومن بینها القانون رقم ألغیتالتطورات فعدلت العدید من القوانین أو 

وصدر القانون رقم ،لاجتماعيالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان ا1983جویلیة 02

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي2008فیفري 23المؤرخ في 08-08

وعلى اعتبار أن المنازعات تصنف إلى منازعات عامة ومنازعات خاصة تتمثل في 

.08-08المنازعات الطبیة والتقنیة وهذا طبقا للمادة الثانیة من القانون رقم 

صورة من صور منازعات التكلیف باعتبارها في هذا البحث فقط حول قتصر نوس

التي تطبق علیها الأحكام العامة الخاصة و الاجتماعيعامة في مجال الضمان المنازعات ال

بالتالي تضمنها المشرع الجزائري ضمنها و بتسویة المنازعات العامة في هذا المجال فقد

.على المنازعات العامةات المطبقةتخضع هذه المنازعات للإجراء

تسعى القوانین المتعلقة بالضمان الإجتماعي إلى تسویة كل المنازعات التي تنشأ عن 

استمراریةالعملیات التي تكون الهیئات المكلفة بالضمان الإجتماعي طرفا فیها حتى تضمن 

ضمان من نظام الدینیللمستفالتمویل التي تغطي كل المصاریف سواءا المبالغ المستحقة 

.أو تدعیم خزینة الدولة من إیرادات تحصیل الإشتراكاتالاجتماعي

ذات أهمیة قصوى في الاجتماعيتعد تسویة منازعات المكلفین في مجال الضمان 

المنازعات یضمن في الجزائر فحل هذهالاجتماعيتنظیم هیئات الضمان مجال تسییر و 

الاجتماعين ائیة للمكلفین في مجال الضماالقضتحقیق العدالة وتوفیر الضمانات القانونیة و 

الاجتماعيالهیئات المكلفة بالضمان فاستمراریةمع هذه الهیئات ائتمانو لتعامل بكل ثقة ل

صعوبات تصل م المبالغ اللازمة دون إشكالات و تقدیالمنتظم لهذه الفئة و بالاشتراكیكون

فالحلول الوقائیة تحد الاجتماعيلحد الإقتطاع الجبري لأموال المكلفین في مجال الضمان 
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تقلل من النفقات في هذا المجال مما تسمح بتوفر ن وجود هذا النوع من المنازعات و كثیرا م

.الاجتماعيالسیولة اللازمة لتأمین كل الفئات التي تستفید من حقوق الضمان 

فین كیف نظم المشرع الجزائري تسویة منازعات المكل:علیه نطرح التساؤل التاليو 

؟في ظل القوانین المنظمة لذا المجالالاجتماعيفي مجال الضمان 

تسویة منازعات المكلفین في مجال لرقسیتم ابتداء التطللإجابة على هذه الإشكالیة 

لطعن لثم،)الفصل الأول(عن طریق اللجنة المحلیة للطعن المسبقالاجتماعيالضمان 

.)لفصل الثانيا(الاجتماعيالضمان لتسویة منازعات المكلفین في مجالكآلیة
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الفصل الأول

تسویة منازعات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي

عن طریق اللجنة المحلیة للطعن المسبق

یعتبر الضمان الإجتماعي في الجزائر نظام إجباري یخضع له المكلفین الذین 

یمارسون نشاطات على إقلیم الدولة، فقد حدد القانون تنظیم هذا المجال من خلال تحدید

ت التي یضمنها خاضعین لنظام الضمان الإجتماعي وكذلك تحدید المجالاالأشخاص ال

تماعي، ونظرا لتدخل الدولة في تسییر قطاع النظام فقد وضعت آلیات هیئات الضمان الإج

جدیرة لمراقبة مدى إحترام المكلفین لإلتزاماتهم إتجاه هیئات الضمان الإجتماعي، كون عدم 

یدا لجل كیان منظومة الضمان الإجتماعي وإستمراریة أداء إحترام تلك الإلتزامات یشكل تهد

عي نشوب منازعات بین المكلفین وهیئات یوظیفتها وفي ظل هذه المعادلة، كان من الطب

الضمان الإجتماعي، ذلك ما أعطاه المشرع الجزائري مصطلح المنازعات العامة، وعلیه 

جال الضمان الإجتماعي عن طریق سنتناول تحدید الإطار العام لمنازعات المكلفین في م

الأصیل للجنة المحلیة للطعن ثم الإختصاص ، )ولالمبحث الأ (اللجنة للطعن المسبق 

).المبحث الثاني(المسبق بتسویة منازعات المكلفین 
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المبحث الأول

تحدید الإطار العام لمنازعات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي

لعدم إحترام مجال الضمان الإجتماعي كثیرة نظرن في أصبحت منازعات المكلفی

المشرع الجزائري صنفهاالإلتزامات المفروضة في نظام الضمان الإجتماعي في الجزائر، وقد 

ضمن المنازعات العامة المتعلقة بالضمان الإجتماعي لذلك تناولت النصوص القانونیة 

.لفین في مجال الضمان الإجتماعيالمتعلقة بهذا المجال الإطار العام لمنازعات المك

فتحدید ،)المطلب الأول(من خلال التحدید القانوني للمكلفین في مجال الضمان 

الأشخاص المكلفین یسهل تسویة المنازعات المتعلقة بهم، ویجعلهم یخضعون لهذا النظام، 

ان كما حدد التشریع الجزائري الطبیعة القانونیة لمنازعات المكلفین في مجال الضم

).المطلب الثاني(الإجتماعي 

المطلب الأول

التحدید القانوني المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي

تستوجب مسألة تحدید المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي الوقوف عند تعریف 

وضع قانوني یوجب علیه "التكییف في هذا المجال، وأول ما بدل عن التكلیف فهو 

ضمان الإجتماعیة، ینشئ هذا الوضع وواجب على عاتق المكلف المكلفون نحو هیئة ال

.1"لصالح هیئة الضمان الإجتماعي المختصة

الضمان الإجتماعي تجاه أصحاب العمل على ضوء القانون الجدید، دار نقلا عن سماتي الطیب، منازعات هیئات -1

.15، ص 2011الهدى ، الجزائر، 
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المتعلق بإلتزامات المكلفین في 14-83من القانون رقم 3أكدت ذلك أحكام المادة 

ینشأ التكلیف بمفهوم هذا القانون من سائر ":بنصها على أنه 1مجال الضمان الإجتماعي

."ات التي یتحملها أصحاب العمل والمستفیدون من الضمان الإجتماعيالإلتزام

من خلال هذه المادة ان التكلیف في مجال الضمان الإجتماعي ینشأ من یتضح

أو المستفیدین سنة مجمل الإلتزامات التي تقع عل عائق المستخدمین أو أصحاب العمل

ذكر في التصریح بالنشاط والإنتساب سالف ال14-83والتي تتجلى وفقا لأحكام القانون رقم 

للضمان الاجتماعي والتصریح بالعمال ومن في حكمهم ثم التصریح بالاشتراكات المستحقة 

بحیث عدد العمال والأجور وأیضا الإلتزام بتسدید المبالغ المستحقة لهیئة الضمان 

.الإجتماعي

مال الذین یلقى یضاف إلى ذلك إلتزامات المستفیدین من الضمان الإجتماعي كالع

ذات القانون عدة إلتزامات على عاتقهم كتسدید نسبة اشتراكات الضمان الإجتماعي من 

الدخل الشهري، وبالنسبة للعمال ممن الأجراء تسدید الإشتراكات سواء بالرجوع إلى الدخل 

.2السنوي المتحصل علیه، أو التسدید الجزافي للإشتراكات حسب كل حالة على حدى

لأساس فإن المكلف في مجال لاضمان الإجتماعي هو من یقع علیه عائقه على هذا ا

المشرع الجزائري الإلتزام الذي یقرر، القانون، وتحدیدا قانون الضمان الإجتماعي، وقد تولى 

من خلال النصوص القانونیة المتعلقة بمجال الضمان الإجتماعي تحدید الأشخاص المكلفین 

1983یولیو02المؤرخ في 14-83قد ذكر القانون رقم الضمان الإجتماعي، فمجالفي 

.المتعلق بإلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي

ج .ج.ر.، یتعلق بإلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي، ج1983یولیو 02مؤرخ في 14-83قانون رقم -1

.1983یولیو 05، صادر بتاریخ 28عدد 

ن الإجتماعي في التشریع الجزائري، الجزء الأول، المنازاعات العامة في مجال الضمان منازعات الضماسماتي الطیب، -2

.16، ص 2008الإجتماعي، دار الكتب العلمیة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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:منه أن المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي هم02من خلال نص المادة 

.1)الفرع الثاني(والمستفیدین من الضمان الإجتماعي ،)الفرع الأول(أصحاب العمل 

الأولالفرع 

أصحاب العمل

من المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي، أو المستخدمین العملیعد أصحاب

ولقد میزعي، على عاتقهم إتجاه هیئات الضمان الإجتماإلتزامات رتب القانون عدة حیث 

أصحاب العمل من المكلفین من أصحاب العمل وهمنوعینبین 14-83القانون رقم 

،)أولا(طاق التأمین الإجتماعي للعمال الأجراء ان الإجتماعي في نبإلتزامات الضمالمكلفون

وأصحاب العمل المكلفون بإلتزامات الضمان الإجتماعي في نطاق التأمین للعمال الغیر 

.)ثانیا(أجراء 

الاجتماعيفي نطاق التأمین الاجتماعين اأصحاب العمل المكلفون بإلتزامات الضم:أولا

للعمال الأجراء

كلف في نطاق التأمین للعمال الأجراء ومن یلحق بهم، یتجلى في الشخص إن الم

الذي یقع على عاتقه التكلیف وهو صاحب العمل الذي یشغل لدیه عاملا أو أكثر بغض 

.النظر عن طبیعة علاقة العمل التي تربطه به، والذي قد یكون شخص طبیعیا أو معنویا

14-83من القانون رقم 4و3ن حدد المشرع الجزائري من خلال نصي المادتی

المجال الأشخاص الذین یحتلون مركز المكلفین بإلتزامات الضمان الإجتماعي في هذا هؤلاء 

:على النحو التالي

ینشأ التكلیف بمفهوم هذا القانون من سائر الإلتزامات التي":ما یلي14-83من قانون رقم 02نصت المادة -1

".یتحملها اصحاب العمل والمستفیدون مع الضمان الاجتماعي
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الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون الذین یستخدمون عاملا واحد أو أكثر أیا كانت -1

من القانون رقم 3لیه المادة إفنصت، 1الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل ومدتها وشكلها

ون أو یالأشخاص الطبیع،فینیعتبر كأصحاب عمل مكلّ ":على أنه83-14

ة القانونیة لعلاقة أیا كانت الطبیع،و أكثرلذین یستخدمون عاملا واحدا أالمعنویون ا

التشریع والتّنظیم المتعلّقین بعلاقات دة فيكما هي محدّ ،وشكلهاالعمل ومدتها

.2"العمل

الأشخاص الخواص الذین یستخدمون لحسابهم الخاص عمالا مهما كانت صفتهم مقابل -2

یعتبر كذلك ":كما یلي14-83من القانون رقم 4، وهذا ما نصت علیه المادة 3أجر

عمالا مهما كانت الذین یستخدمون لحسابهم الخاصّ ، الخواصّ مكلّفینأصحاب عملك

.صفتهم مقابل أجر

."كیفیات تطبیق هذه المادّة عن طریق التّنظیم، عند الإقتضاء،تحدّد

منه الفقرة الثانیة 1في المادة 334-85وقد تم تحدید هام بموجب المرسوم رقم 

م المنازل، الأشخاص الذین یستخدمهم الخواص، لاسیما خد"....:حیث جاء فیها

الذین یحرسون والبوابون، والسواق والخادمات، والغسالات، والممرضات، وكذلك الأشخاص 

ویرعون عادة أو عرضا في منازلهم أو منازل مستخدمیهم الأطفال الذین یأتمنهم علیهم 

..."یخضعون لمراقبتها،لتيأولیاؤهم أو الإدارات أو الجمعیات ا

، العدد مجلة قانون العمل والتشغیل، "الأساس القانوني للتكلیف في مجال الضمان الإجتماعي الجزائري"لعمیش غزالة، -1

.117ص ،2017الرابع، مخبر قانون العمل والتشغیل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم، جوان 

.، یتعلق بإلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي، سالف الذكر14-83من قانون رقم 3المادة -2

.117، مرجع سابق، ص "الأساس القانوني للتكلیف في مجال الضمان الإجتماعي الجزائري"لعمیش غزالة، -3

عمال المشبهین بالأجراء في مجال الضمان ، یحدد قائمة ال1985فبرایر 09مؤرخ في 33-85مرسوم رقم -4

.1985فبرایر 24، صادر بتاریخ 09ج عدد .ج.ر.الإجتماعي، المعدل والمتمم، ج
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لغیر الأجراءالإجتماعي طاق التأمین في نأصحاب العمل المكلف :ثانیا

الجراء كل من یمارس نشاطا حرا یعد مكلف في نطاق التأمین الإجتماعي لغیر

أو صناعیا أو تجاریا أو لحسابه الحاضر وهم بذلك الأشخاص الذین یمارسون نشاطا مهنیا 

.حرا أو في أي فرع لقطاع نشاط آخرفلاحیا أو 

في مجال التأمین الإجتماعي للعمال غیر الأجراء بهذا فأصحاب العمل المنخرطون 

طباء والصیادلة والمحامون والأهن الحرة والفلاحون، هم التجار والحرفیون وأصحاب الم

.الخ، سواء كانوا أفراد أو شركاء في شركات أو مؤسسات....والموثقون

مكلف بإلتزامات الضمان الإجتماعي في نطاق ومبهذا المفهعملالیعتبر صاحب 

14-83من القانون رقم 5وقد تضمنت المادة ، 1التأمین الإجتماعي للعمال غیر الأجراء

الأشخاص الذین یمارسون لحسابهم لأحكام هذا القانونكذلكیخضع"ة بنصهاهذه الفئ

الخاص نشاطا مهنیا أو صناعیا أو تجاریا أو فلاحیا أو حرفیا، أو حرا أو في أي فرع أو 

."قطاع نشاط آخر، حتى وإن لم یستخدموا عمالا أجراء

الفرع الثاني

المستفیدون من الضمان الإجتماعي

المستفیدون من الضمان الإجتماعي یعتبرون من المكلفین في الضمان الإجتماعي، 

ویقصد بالمستفید من الضمان الإجتماعي المؤمن لهم وذوي الحقوق، ویحددهم قانون 

غیر الأجراء، كما یشمل ذوي الحقوق و جراء بهین بالأضمان الإجتماعي في الأجراء، المشال

.2من عائلة المؤمن له

-117، مرجع سابق، ص ص "الأساس القانوني للتكلیف في مجال الضمان الإجتماعي الجزائري"لعمیش غزالة، -1

118.

تماعي، موجه لطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص القانون فتحي وردیة، محاضرات في منازعات الضمان الإج-2

.05، ص 2020-2019، السنة الجامعیة ، كلیة الحقوق ، جامعیة تیزي وزو، )السداسي الثاني(الخاص 
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العمال الأجراء :أولا

الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا لحساب العمل الأشخاصجراء العمال الأبیقصد 

یعتبر عمالا "11-90من القانون رقم 21، فطبقا للمادة 1وتحت إشرافه وسلطة مقابل أجر

أجراء، في مفهوم هذا القانون كل الأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا مقابل 

إطار التنظیم، ولحساب شخص آخر، طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص، مرتب، في 

.2""المستخدم"یدعى 

السالفة الذكر فإن العمال الأجراء 14-83ووفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 

یشمل كل العمال دون تفرقة، فقد جاءت على صیغة المطلق بما یدل على أن المشرع قصد 

ن العمال من حیث الإستفادة بمزایا الضمان الإجتماعي، كما تساهم القضاء على كل تفرقة بی

لیة التي قد تحدث مالصیغة المطلقة لتطبیق نص المادة الثالثة على التقلیل من المشاكل الع

في حالة إنتقال أحد العاملین من قطاع إلى آخر أو في حالة تغیر صفة القطاع الذي ینتمي 

اء متى منطلق توحید التشریع الجزائري لنظام التأمینات ، كذلك فإن هذا التوحید ج3إلیه

الإجتماعیة والضمان الإجتماتعي بصفة عامة، وهذا أیضا ما تؤكد المادة الثالثة من القانون 

یستفید من أحكام هذا ":المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة بنصها على أنه11-83رقم 

قین بالأجراء أیا كان قطاع النشاط الذي القانون، كل العمال سواء أكانوا أجراء أم ملح

.4"ینتمون إلیه، والنظام الذي یسرى علیهم قبل تاریخ دخول هذا القانون حیز التطبیق

بلحسن نور الهدى، الضمان الإجتماعي كمبدأ لتحقیق العدالة الإجتماعیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -1

.49، ص 2018-2017ون العام المعمق، كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، تخصص القان

أبریل 25، صادر بتاریخ 17ج عدد .ج.ر.، یتعلق بعلاقات العمل، ج1990أبریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم -2

1990.

ي القانون الخاص، كلیة زرارة صالحي الواسعة، المخاطر المضمونة في قانون التأمینات الإجتماعیة، أطروحة دكتوراه ف-3

.58، ص 2004-2006الحقوق، جامعة قسنطینة، 

، صادر بتاریخ 28ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالتأمینات الإجدتماعیة، ج1983یولیو 02مؤرخ في 11-83قانون رقم -4

.1983یولیو 05
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بالأجراءالمشبهین:ثانیا

یدخل في مفهوم المستفید من الضمان الإجتماعي وفي مفهوم العمال الأشخاص 

:ویقصد بهمالمشبهین بالأجراء 

شرون عملهم في المنازل، ولو كانوا یملكون كامل الأدوات اللازمة العمال الذین یبا-

لعملهم أو جزء منها، 

، لاسیما خدم المنازل، والبوابون، والسواق الخواصخدمهمالأشخاص الذین یست-

الخ....والخادمات، والغسالات، والممرضات،

أو ى المضمونساوي نصف الأجر  الوطني الأدنیتلقون أجرا شهریا یُ هنون الذین الممت-

یفوقه،

ن في المسرح والسینما والمؤسسات الترفیهیة ، والممثلون الناطقون وغیر الناطقیالفنانون-

ي،وتعویضات النشاط الفنذین تدفع لهم مكافئات في شكل أجورالأخرى ال

.الصیادون بالحصة الذین یبحرون مع الصیاد الرئیسيالبحار-

1الصیادون الرؤساء بالحصة المبحرون-

الأمتعة الذین یستخدمون المحطات، إذا رخصت لهم المؤسسة بذلك، حمالوا-

حراس مواقف السیارات التي لا یدفع فیها أجر الوقوف إذا رخصت لهم المصالح -

.2المختصة بذلك

.، سالف الذكر33-85من المرسوم رقم 1المادة -1

حرمه عبد االله، بو االله بوجمعة، آلیات تسویة منازعات :سالف الذكر، وأنظر أیضا،33-85من المرسوم رقم 2المادة -2

الضمان الإجتماعي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في تخصص تسییر المؤسسات الإقتصادیة، كلیة 

.18، ص 2019الحقوق، جامعة أدرار، 
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كذلك تضم فئة المستفیدین، الأشخاص الخاضعون لقانون الوظیف العمومي ذلك أن نظام 

موظفین والأعوان الذین یخضعون لأحكام تشریعیة وتنظیمیة الضمان الإجتماعي یمتد إلى ال

1خاصة

المجاهدون وأرامل الشهداء والمعوقین:ثالثا

إن إكتساب صفة المجاهد تمنح الحق في لاضمان الإجتماعي وكذلك لأرامل 

الشهداء، والمعوقون الخضوع لأحكام الضمان الإجتماعي سواء من حیث الحقوق أو 

.2الإلتزامات

فالمكلفون الذین یدخلون في صنف المستفیدین من الضمان الإجتماعي لاسیما وعلیه

العمال فإنهم ملتزمون بعدة إلتزامات وهي على وجه الخصوص، تسدید نسبة إشتراك هیئة 

جراء فهم یلتزمون بتسدید الأغیر ي من الدخل الشهري، أما العمال الضمان الإجتماع

لسنوي المحصل علیه، أو یسددون إشتراكا جزافیا حسب الإشتراك سواء بالرجوع إلى الدخل ا

.3كل حالة على حدى، وهذا یعتبر التعریف العام للتكلیف في مجال الضمان الإجتماعي

المطلب الثاني

لمنازعات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعيالتكییف القانوني

واع منازعات صنف المشرع الجزائري منازعات الضمان الإجتماعي إلى ثلاثة أن

من القانون رقم 2عامة، منازعات طبیة، منازعات تقنیة ذات طابع طبي حیث نصت المادة 

:تشمل المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي ":سالف الذكر على أنه08-08

، 2014الضمان الإجتماعي وفق القانون الجدید، دار الهدى، الجزائر، سماتي الطیب، التأمینات الإجتماعیة في مجال-1

.211ص 

.52-51بلحسن نور الهدى، الضمان الإجتماعي كمبدأ لتحقیق العدالة الإجتماعیة، مرجع سابق، ص ص -2

.115، مرجع سابق، ص "الأساس القانوني للتكلیف في مجال الضمان الإجتماعي الجزائري"لعمیش غزالة، -3
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المنازعات العامة، -

المنازعات الطبیة، -

"المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي، -

بیعة القانونیة لمنازعات التكلیف تقتضي إدراج هذه المنازعات وعلیه فإن تحدید لط

ضمن إحدى هذه الأنواع ومن ثم تطبیق الأحكام القانونیة الخاصة بها لاسیما ما تعلق 

.مضمونها أي الإلتزامات المنشئة لقواعد التكلیف أو طرف تسویقها الودیة أو القضائیة

فین في مجال الضمان الإجتماعي من إبتداء یمكن التأكید على أن منازعات المكل

وهیئات 11-83المنازعات القانونیة التي تقوم بین المكلفین المحددین في القانون رقم 

الذي یحكمها وجب تحدید تكییفها القانوني یقصد تحدید النظامالضمان الاجتماعي، لذلك 

ا من منازعات عن غیرهوكذا تمییزها،)الفرع الأول(وفقا لمنظومة الضمان الإجتماعي

.)الفرع الثاني(الضمان الإجتماعي 

الفرع الأول

في مجال الضمان الإجتماعيالتكلیفلمنازعات الطبیعة القانونیة

تقتضي مسألة تحدید الطبیعة القانونیة لمنازعات التكلیف التي تقوم بین هیئات 

د تعریف التكلیف أي صنادیق الضمان الإجتماعي والمكلف من جهة أخرى، الوقوف عن

، سالف 08-08المنازعات العامة وفقا لأحكام التشریع الجزائري، فبالرجوع إلى القانون رقم 

یقصد بالمنازعات العامة للضمان ":الذكر، وتحدیدا المادة الثالثة،منه نجدها تنص على أنها

الاجتماعي في مفهوم هذا القانون، الخلافات التي تنشأ بین هیئات الضمان الإجتماعي 

من جهة والمؤمن لهم إجتماعیا أو المكلفین من جهة أخرى بمناسبة تطبیق تشریع 

من جهة، والمؤمن لهم إجتماعیا أو المكلفین من جهة أخرى ، "وتنظیم الضمان الإجتماعي
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Lبمناسبة تطبیق تشریع وتنظیم الضمان الإجتماعي، ویقابله نص المادة   142-1AL1

.1نسيمن تقنین الضمان الإجتماعي الفر 

من خلال مضمون هذا النص حدد المشرع الجزائري مجالات المنازعة العامة في 

نطاق الضمان الإجتماعي لتشمل كل الخلافات التي تنشأ بین هیئات الضمان الاجتماعي 

لتشمل كل الخلافات التي تنشأ بین هیئات الضمان الإجتماعي من جهة والمؤمن لهم 

ت القائمة بین المكلفین بإلتزامات الضمان الإجتماعي إجتماعي من جهة أخرى أو الخلافا

وهیئات الضمان الإجتماعي بوضعها هیئات التكلیف، وذلك بمناسبة تطبیق تشریع وتنظیم 

.2الضمان الإجتماعي

على هذا الأساس تعتبر المنازعات أو الخلافات القائمة بین صنادیق الضمان 

یئات ضمان وبین المكلفین والمستفیدین من الإجتماعي على إختلاف أنواعها باعتبارها ه

المتعلق بإلتزامات 14-83الضمان وأرباب العمل، والمتعلقة بتطبیق نصوص القانون رقم 

، تخضع ، منازعات عامة3المكلفین والمقرر بالجزاءات المترتبة على مخالفة قواعد التكلیف

.ذكرسالف ال08-08في أحكامها وطرق تسویتها لأحكام القانون رقم 

ترتكز منازعات التكلیف على تلك الخلافات الناجمة عن عدم تنفیذ المكلف لإلتزاماته 

إتجاه هیئات الضمان الاجتماعي ومنها تلك المنازعات الناجمة عن التصریح بالنشاط، عدم 

التصریح بالعمال وعدم دفع الاشتراكات وعدم التصریح بالأجور والتأخر في التصریح بحادث 

.4رض المهنيالعمل والم

راجع بذلك، سماتي الطیب، المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي على ضوء القانون الجدید، دار الهدى، -1

.12، ص 2009الجزائر، 

.12سماتي الطیب، المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي على ضوء القانون الجدید، مرجع  نفسه، ص -2

.100، مرجع سابق، ص ..لقضائیة لمنازعات التكلیفعباسة جمال، التسویة غیر ا-3

.33، ص مرجع سابقحرمة عبد االله وبو الله بوجمعة، -4
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كذلك تشمل هذه المنازعات الخلافات القائمة بین الصنادیق والمستفیدون من الضمان 

الإجتماعي من منطلق أن العمال ملتزمون أیضا بعدة إلتزامات والمتمثلة على وجه 

الخصوص في تسدید نسبة إشتراك هیئة الضمان الإجتماعي من الدخل الشهري والعمال 

ي یلتزمون بدورهم بتسدید الإشتراك سواء بالرجوع إلى الدخل السنوي غیر الأجراء كذلك الذ

حسب كل ما له على حد ووفقا لأحكام التكلیف المحصل علیه، أو تسدید إشتراك جزافي 

، فهي منازعات ترتبط أساسا بالاشتراكات الأساسیة 1الواردة في نصوص الضمان الإجتماعي

.د المبالغ غیر المستحقةوالزیادات والغرامات التأخیریة وإستردا

بهذا یمكن التأكید على أن النزاع الخاص بالتكلیف والذي یقوم بین هیئات الضمان 

والمكلف وفقا لأحكام قانون الضمان الإجتماعي منازعة عامة )هیئات التكلیف (الإجتماعي 

ي، ولا ما دام أنه یتعلق بتطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بالضمان الإجتماع

، 2یرتبط على الإطلاق بالحالة الصحیة للمؤمن له، فهو لا یعتبر نزاع طبي أو منازعة طبیة

.كما سیتم تحدیده في مرحلة التمییز بینها وبین مختلف منازعات الضمان

ویترتب على تصنیف وإضفاء منازعات التكلیف وطبیعة المنازعات العامة إخضاعها 

، لاسیما ما یتعلق بطرق تسویتها 08-08ددة في القانون رقم لأحكام المنازعات العامة المح

.التي تنقسم إلى طرق تسویة داخلیة مع إمكانیة التسویة القضائیة في حال فشل الأولى

الثانيالفرع 

تمییز منازعات المكلفین عن غیرها من منازعات الضمان الإجتماعي

بین منازعات ب التمییز الإجتماعي، لذا یجهناك عدة منازعات تتعلق بالضمان

، ثم التمییز بین منازعات المكلفین والمنازعات التقنیة ذات )أولا(المكلفین والمنازعات الطبیة 

).ثانیا(الطابع الطبي 

.115لعمیش غزالة، مرجع سابق، ص -1

.101عباسة جمال، التسویة القضائیة لمنازعات التكلیف، مرجع سابق، ص -2
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التمییز بین منازعات المكلفین والمنازعات الطبیة:أولا

لفین خلافات تنشأ بین المكتشترك منازعات المكلفین والمنازعات الطبیة في أنها

أساسا تتعلقالضمان الإجتماعي، إلا أن الخلافات التي تنشأ منازعات المكلفینوهیئات

ات العینیة أو النقدیة لتي تتكفل بها صنادیق الضمان الإجتماعي، بحقوق المكلفین في الأداء

للمؤمن لهم فعلى ما الخلافات التي تثیر المنازعات الطبیة متعلقة أساسا بالحالة الصحیة أ

ف المنازعات الطبیة منازعات المكلفین مرتبطة بتطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة خلا

المتعلقة بالضمان الإجتماعي، في حین أن المنازعات الطبیة بالحالة الصحیة والمرضیة 

.1للمؤمن لهم المستفیدین من أحكام ومزایا الضمان الإجتماعي

ن الإجتماعي ي صادر عن هیئة الضماكما أن منازعات المكلفین مصدرها قرار إدار 

عیة، في ااطر الإجتمة أو عینیة ناتجة عن التكفل بالمخات نقدییرفض الحصول على أداء

حین المنازعات الطبیة مصدرها قرار طبي عن الطبیب المستشار ومتعلق بالحالة الصحیة، 

من حیث كم تختلف المنازعتین من آلیات تسویتها، فمنازعات المكلفین تختلفإضافة

تطبیقها ومجالاتها وإجراءات الفصل فیها والهیئات المختصة بتسویتها عن المنازعات الطبیة 

ذلك أن هذه المنازعات الأخیرة أي الطبیة یغلب علیها الطابع الطبي ـكثر من الجانب 

، وبعیدا عن مجال 2الإداري أو القضائي وهذا لكونها تتعلق بالحالة الصحیة للمؤمن له

.التكلیف

تماعي الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون عباسة جمال، تسویة المنازعات الطبیة في تشریع الضمان الإج-1

.10، ص 2011-2010الإجتماعي، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

بن كعكع محمد الأمین، المنازعات الطبیة والتقنیة في مجال الضمان الإجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -2

.07ص ، 2019جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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تمییز منازعات المكلفین عن المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي:ثانیا

تكون منازعات المكلفین كما ذكرنا سابقا بین هیئات الضمان الاجتماعي والمكلفین 

.في مجال الضامن الاجتماعي

بین هیئات التي تنشأأما المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي فهي الخلافات

لإجتماعي ومقدمي العلاج والخدمات المتعلقة بالنشاط المهني للأطباء والصیادلة الضمان ا

وجراحي الأسنان والمساعدین الطبیین والمتعلقة بطبیعة العلاج والإقامة بالمستشفى أو في 

العیادة، فالمنازعات التقنیة تختص بكل النشاطات الطبیة ذات العلاقة بالضمان 

منازعات المكلفین منازعات بوسیلتین كذلك یتم تسویة :أنهعلىتنص المادة .1الإجتماعي

متتالیتین متعاقبتین ودیتین وهي الطعن أمام اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق واللجنة 

الطابع منازعات التقنیة ذات في حین أن الوطنیة للطعن المسبق ثم اللجوء إلى القضاء، 

فیها التي تبت عرض النزاع أمام اللجنة التقنیة یتمثلان لتسویتها وسیلة وحیدةتنفرد بالطبي، 

إبتدائیا ونهائیا دون اللجوء إلى القضاء، فالمشرع إستثنائها من التسویة القضائیة وإكتفى 

.2بالحل الودي

یترتب إذن على هذا التمییز إختلاف في طرق تسویتها الودیة وكذلك في مدى 

.رارات الصادرة بخصوص هذه المنازعاتإختصاص القضاء بالنظر في الطعون فیالق

خلیفة بومیدن، النظام القانوني لمنازعات الضمان الإجتماعي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -1

.37، ص 2017-2016تخصص القانون الإجتماعي، كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، 

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي، مذكرةعامر سمیة، زایر فتیحة، -2

.14-13، ص ص 2019-2018تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة البویرة، 
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الثانيالمبحث 

الإختصاص الأصیل للجنة المحلیة للطعن 

المسبق بتسویة منازعات المكلفین

تعتبر التسویة الودیة لمنازعات الضمان الإجتماعي مرحلة أولیة أساسیة قد تغني عن 

قیام هذه الأولى وهو الحال اللجوء إلى التسویة القضائیة، التي أن وجدت فهي مرهونة على 

بالنسبة للمنازعات العامة على غرار منازعات الضمان الإجتماعي تخضع المنازعات العامة 

بما فیها منازعات المكلفین لنظام خاص ومتمیز لتسویتها، وهو ما أكده المشرع الجزائري في 

متعلقة ترفع الخلافات ال":منه عل أنه4حیث تنص المادة 08-08القانون رقم 

."بالمنازعات العامة إجباریا أمام لجان الطعن المسبق قبل أي طعن أمام الجهات القضائیة

عامة في مجال الضمان الاجتماعي ومن بینها منازعات المكلفین لتخضع المنازعات ا

اللجنة المحلیة الاجباریة ویعقد الاختصاص الأصیل في ذلك إلى إلى التسویة الودیةبهذا

سبق، وهي لجنة تابعة لقطاع الضمان الإجتماعي عملها وإختصاصها الأصیل للطعن الم

تسویة منازعات النظر في المنازعات العامة في قطاع الضمان الإجتماعي ومن بینها

المكلفین مع هیئات الضمان الإجتماعي، لذلك سنتناول تنظیم اللجنة المحلیة للطعن المسبق 

راءات التسویة غیر القضائیة لمنازعات المكلفین أمام ، ثم التطرق إلى إج)المطلب الأول(

).المطلب الثاني(اللجنة المحلیة للطعن المسبق

الأولالمطلب 

تنظیم اللجنة المحلیة للطعن المسبق

وبصفة خاص منازعات العامةالیعمل نظام الضمان الإجتماعي في الجزائر لتسویة 

خلیة عن طریق اللجنة المحلیة للطعن المسبق على التسویة الودیة والدامنازعات المكلفین
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وهذا ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون كإجراء إجباري للتسویة، 

:یرفع الطعن المسبق":سالف الذكر بنصها08-08رقم 

"إبتدائیا أمام اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق-

ا المشرع إنما قصد بها توفیر الحمایة التأمینیة وهذه القاعدة الأمرة التي جاء به

للمنتفعین بأحكام الضمان الإجتماعي وفي هذا الصدد لمكلفین، ویترتب عل مخالفتها عدم 

.1قبول الدعوى شكلا

المتعلق 08-08ذه اللجنة قد المشرع الجزائري من خلال القانون رقم هنظم 

24المؤرخ في 415-08وم التنفیذي رقم بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، والمرس

، المحدد لأعضاء اللجان المحلیة للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان 2008دیسمبر 

، وذلك بتحدید تشكیل وعضویة اللجنة المحلیة للطعن المسبق 2الإجتماعي وتنظیمها وسیرها

).لفرع الثانيا(ثم تحدید إختصاص اللجنة المحلیة للطعن المسبق ،)الفرع الأول(

ولالفرع الأ 

وعضویة اللجنة المحلیة للطعن المسبقةتشكیل

تنشأ لجان محلیة مؤهلة للطعن على أنه08-08من القانون رقم 6نص المادة ت

:فجاء فیهاتختص بالفصل في المنازعات العامة المسبق في مجال الضمان الإجتماعي

یة لهیئات الضمان الإجتماعي لجان محلیة مؤهلة تنشأ ضمن الوكالات الولائیة أو الجهو "

:للطعن المسبق تتشكل من

بوتغریوت عبد الملیك، الموظف العام في مواجهة منازعات الضمان الإجتماعي، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر -1

، ص 2012القانون، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري، قسنطینة، في القانون العام، فرع قانون الإدارة العامة وإقلیمیة

121.

، یحدد أعضاء اللجان المحلیة للطعن المسبق المؤهلة في 2008دیسمبر 24مؤرخ في 415-08مرسوم تنفیذي رقم -2

.2009ینایر 06، الصادر في 6ج عدد .ج.ر.مجال الضمان الإجتماعي وتنظیمها وسیرها، ج
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ممثل عن العمال الجراء،-

ممثل عن المستخدمین،-

ممثل عن هیئة الضمان الاجتماعي،-

طبیب،-

."یحدد عدد أعضاء هذه اللجان وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم

متعلق بتحدید لا415-08رقم تنفیذيالمرسوم هذا التنظیم المتمثل في الوعلیه صدر 

أعضاء اللجنة المحلیة للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الإجتماعي وتنظیمها 

وعضویة اللجان للطعن المسبق في مجال ةمنه حددت تشكیل02بموجب المادة و وسیرها، 

.1صندوق من صنادیق الضمان الإجتماعيكلالضمان الإجتماعي بعنوان

:ا یليفجاء التشكیل كم

(CNAS)بعنوان الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء:أولا

عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما )2(ممثلان -

الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة، المنظمات النقابیة للعمال 

ر إضافي، تقترحهما عن المستخدمین، أحدهما ممثل دائم والآخ)2(ممثلان -

.المنظمات النقابیة للمستخدمین الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة

عن الصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء تابعین )2(ممثلان -

للوكالة المعنیة، احدهما ممثل دائم والآخر إضافي، یقترحهما المدیر العام للصندوق 

.ة للعمال الأجراءالوطني للتأمینات الإجتماعی

المخاطر المضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، مذكرة لنیل شهادة  بادیس كشیدة، -1

.74، ص 2010-2009الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 
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الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال تابع للمراقبة الطبیة للصندوق)1(طبیب -

الأجراء للوكالة الولائیة المعنیة،  یقترحه المدیر العامة للصندوق الوطني للتأمینات 

.1الإجتماعیة للعمال الأجراء

(CASNOS)اءبعنوان الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغیر الأجر :ثانیا

عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما )2(ممثلان -

.المنظمات النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة

القطاع الخاص، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، نمستخدمیالعن )2(ممثلان -

. على مستوى الولایةتقترحهما المنظمات النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا

عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغیر الأجراء تابعین للوكالة )2(ممثلان -

الجهویة المعنیة، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، یقترحهما المدیر العام للصندوق 

.الوطني للضمان الإجتماعي لغیر الأجراء

للضمان الاجتماعي لغیر تابع للمراقبة الطبیة للصندوق الوطني للتأمینات )1(طبیب -

للضمان یقترحه المدیر العامة للصندوق الوطني الجهویة المعنیة، الأجراء للوكالة 

.2الأجراءالاجتماعي لغیر 

(CNR)بعنوان الصندوق الوطني للتقاعد:ثالثا

هما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما عن العمال الأجراء، أحد)2(ممثلان -

.المنظمات النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة

، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات نمستخدمیالعن )2(ممثلان -

.النقابیة للمستخدمین الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة

.، سالف الذكر415-08من مرسوم تنفیذي رقم 2المادة -1

حدد أعضاء اللجان المحلیة للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان ، ی415-08من مرسوم تنفیذي رقم 2المادة -2

.الإجتماعي وتنظیمها وسیرها، مرجع سابق
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اعد تابعین للوكالة الجهویة المعنیة، أحدهما عن الصندوق الوطني للتق)2(ممثلان -

.ممثل دائم والآخر إضافي، یقترحهما المدیر العام للصندوق الوطني للتقاعد

یقترحه مدیر الصحة والسكان للولایة، یمارس على مستوى الولایة المعنیة، )1(طبیب -

.1بعد أخذ رأي المجلس الجهوي لأدبیات الطب

لوطني للتأمینات عن البطالةبعنوان الصندوق ا:رابعا

عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما )2(ممثلان -

.المنظمات النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة

عن المستخدمین، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات )2(ممثلان -

.تمثیلا على مستوى الولایةالنقابیة للمستخدمین الأكثر

المعنیة، الولائیةتابعین للوكالة للتأمین على البطالةعن الصندوق الوطني )2(ممثلان -

للتأمین عن أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، یقترحهما المدیر العام للصندوق الوطني

.البطالة

والسكان للولایة، یقترحه مدیر الصحةیمارس على مستوى الولایة المعنیة،)1(طبیب -

.2بعد أخذ رأي المجلس الجهوي لأدبیات الطب

CNR)بعنوان الصندوق الوطني لتحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعي:خامسا (S) )

عن العمال الأجراء، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما )2(ممثلان -

.یةالمنظمات النقابیة للعمال الأكثر تمثیلا على مستوى الولا

عن المستخدمین، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافي، تقترحهما المنظمات )2(ممثلان -

.النقابیة للمستخدمین الأكثر تمثیلا على مستوى الولایة

، سالف الذكر415-08من مرسوم تنفیذي رقم 2المادة -1

، سالف الذكر 415-08من مرسوم تنفیذي رقم 2المادة -2
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تابعین لتحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعيعن الصندوق الوطني )2(ممثلان -

، یقترحهما المدیر العام المعنیة، أحدهما ممثل دائم والآخر إضافيالولائیةللوكالة 

.لتحصیل إشتراكات الضمان الإجتماعيللصندوق الوطني

یقترحه مدیر الصحة والسكان للولایة، یمارس على مستوى الولایة المعنیة،)1(طبیب -

،بعد أخذ رأي المجلس الجهوي لأدبیات الطب

الدائمین یشارك الأعضاء الإضافیون في إجتماعاتوفي حالة غیاب الأعضاء

.1اللجنة

حاول المشرع الجزائري تسهیل فض المنازعات وتحسین أداء اللجنة بالتنظیم الجدید 

على لجنة محلیة مستقلة مؤهلة للطعن المسبق على مستوى كل صندوق، وهذا بالاعتماد

یة مشتركة بین الصنادیق مما ئ، حیث كانت هناك لجنة ولا15-83خلافا للقانون القدیم رقم 

.2دورهاأثر سلبا على 

أما بالنسبة للعضویة فكل هؤلاء الأعضاء یتم تعیینهم بقرار من الوزیر المكلف 

عهدة أحدهم لأي أن إذا إنقطعتسنوات قابلة للتجدید إلا)03(بالضمان الإجتماعي لمدة 

تم بنفس الأشكال للمدة المتبقیة من العهدة، وفقا لأحكام المادة یهفإن إستخلاف،سبب كان

.، سالف الذكر415-08التنفیذي رقم من المرسوم

ه العضو الإضافي یستخلففأما في حالة غیاب أحد الأعضاء الدائمین لعذر مقبول 

اللجنة التي تدار تحت رئاسة عضو یتم إنتخابه من بین أعضاء اللجنة، في إجتماعات

8في المادة ، كما جاء وتتولى أمانة اللجنة المحلیة هیئة الضمان الإجتماعي المنشأة لدیها

من المرسوم وتتمثل هذه الأمانة في المكتب المتواجد على مستوى مصلحة المنازعات لدى 

كل هیئة ضمان إجتماعي، تتولى مهمة إستلام وتسجیل مختلف الطعون التي ترفع ضد 

، سالف الذكر415-08من مرسوم تنفیذي رقم 2المادة -1

.43-42حرمه عبد االله، بوعبد االله بوجمعه، مرجع سابق، ص ص -2
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قرارات هیئات الضمان الإجتماعي وتشكیل ملفات عنها تقدم أمام لجان الطعن المسبق عند 

ما تقوم بتبلیغ القرارات الصادرة عنها لنوي الشأن علاوة على إعداد محاضر إجتماعاتها ك

6/2القرارات وتسجیلها في سجل خاص یرقمه ویؤشر علیه الرئیس وفقا بمقتضیات المادة 

.1من ذات المرسوم التنفیذي

الثانيالفرع 

اللجنة المحلیة للطعن المسبقاتإختصاص

اللجان المحلیة المؤهلة للطعن المسبقعلى إختصاصات 08-08حدد القانون رقم 

مستوى الوكالات الولائیة أو الجهویة، واحمالا یمكن التأكید على أنه إبتداء لها إختصاص 

إقلمي یتثمل أساسا أن إختصاص اللجنة المحلیة لا یتغذى نطاق الوكالة الولائیة لهیئة 

العامة، وهذا تجسید لمبدأ لا الضمان الإجتماعیة المعنیة المختصة بالفصل في المنازاعات

.حليمركزیة تسییر كافة أنشطة الضمان الإجتماعي على المستوى الم

الطعون التي ترفع لها من أما عن إختصاص النوعي فیتجلى في البت والفصل في 

خذهما بشأنهم هیئات الضمان تالمؤمنین لهم أو المكلفین حول القرارات التي تفطرق

العینیة والنقدیة المستحقة للمؤمن له، أو ذوي حقوقه اتمجال الأداءالإجتماعي لاسیما في 

، معاشات التقاعد بالإضافة إلى البت في العائلةبمناسبة المرض، الولادة، الوفاة، منح

، وفي مجال التطبیق 2الإعتراضات المتعلقة بالزیادة وغرامات التأخیر وكذا الإشتراكات

تكلیف كما تختص بالنظر في الجزاءات المالیة التي عموما تختص بالفصل في منازعات ال

توقعها مصالح الضمان الاجتماعي باعتبارها هیئة تكلیف كالطعون المتعلقة بالزیادات 

حدو سعاد، الموظف العام في :، وراجع أیضا124بوتغریوت عبد الملیك، مرجع سابق، ص :لتفاصیل أكثر راجع-1

مواجهة منازعات الضمان الإجتماعي وفق التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  الماستر في الحقوق، تخصص إدارة

.55، ص 2016-2015ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة البویرة، 

.77بادیس كشیدة، مرجع سابق، ص -2
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مع قابلیة   ،)دج1.000.000(جزائريیقل مبلغها عن ملیون دیناروغرامات التأخیر عندما 

لمؤهلة للطعن المسبق باعتبارها الدرجة الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام اللجنة الوطنیة ا

.الثانیة للتسویة الودیة في مثل هذه المنازعات

من مبلغها بالنظر إلى ملف %50وتخفض الزیادات والغرامات على التأخیر بنسبة 

ض الزیادات والغرامات على التأخیر في حالة القوة القاهرة ولا تفر ،1صاحب العریضة المبرر

ثلاثین یوما إبتداء من تاریخ )30(ن قبل اللجنة وتلتزم باتخاذ قرارها في أجل المعیة قانونا م

.2سالف الذكر08-08من القانون رقم 7استلام العریضة طبقا للمادة 

وكخلاصة لما سبق فإن المشرع في التعدیل الجدید في قانون منازعات الضمان 

طعن المسبق أمرا إجباریا ما عدا الإجتماعي جعل اللجوء إلى اللجنة المحلیة المؤهلة لل

السالف الذكر والذي یتعلق 08-08من قانون رقم 12/01الإستثناء الوارد في المادة 

بالإعتراضات المتعلة بالزیادات والغرامات على التأخیر المنصوص علیها في مجال إلتزامات 

سبق التي تفصل فیه المكلفین والتي ترتجع مباشرة أمام اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن الم

.3بصفة إبتدائیة ونهائیة عندا یساوي مبلغ الإعتراض أو یفوق ملیون دینار جزائري

.، یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، مرجع سابق08-08من قانون رقم 7المادة -1

ائري، مذكرة لنیل شهادة سلیماني نسیمة، كعنیف زهیرة، آلیات تسویة منازعات الضمان الإجتماعي في التشریع الجز -2

الماستر في الحقوق، تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، 

.11، ص 2014بجایة ، 

.87سماتي الطیب، مرجع سابق، ص -3
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الثانيالمطلب 

إجراءات التسویة غیر القضائیة لمنازعات 

المكلفین أمام اللجنة المحلیة للطعن المسبق

یعتبر الطعن عي، افي إطار التسویة الودیة لمنازعات المكلفین في الضمان الإجتم

، 08-08من القانون رقم 4المسبق إجراء إجباري أقره المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

الطعن المسبق سیر والذي یكون أمام اللجنة المحلیة للطعن المسبق، وذلك بإحترام إجراءات 

بق ، وكذا إحترام أجال الطعن أمام اللجنة المحلیة للطعن المس)ولالفرع الأ (أمام اللجنة 

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول

المكلفین أمام اللجنة للطعن المسبقیر منازعاتإجراءات س

التسویة الودیة للمنازعات للطعن المسبق درجة أولى من درجتيجنة المحلیة لتعتبر ال

العامة ومنها منازعات التكلیف وهنا یجوز للمكلف أن یعترض على قرار التكلیف الصادر 

المتمثلة في الزیادات وغرامات ن الإجتماعي الخاص بالجزاءات المالیةعن هیئة الضما

-83التأخیر المترتبة عن مخالفة قواعد وإلتزامات التكلیف المنصوص علیها في القانون رقم 

.1المتعلق بإلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي14

ادیة باستدعاء من رئیسها، یوما في دورة ع)15(وهذه اللجنة تجتمع بصفة دوریة كل 

ولا تصح أعضائها)1/2(نصفما تجتمع بصفة إستثنائیة بطلب من الرئیس أو من ك

وفي حالة عدم إمتثال النصاب، ،إجتماعات اللجان المحلیة إلا بحضور أغلبیة أعضائها

أیام وتصح حینئذ مداولاتها مهما 08(تجتمع بعد إستدعاء ثان في أجل لا یتعدى ثمانیة 

مجلة قانون العمل أي فعالیة؟، :غیر القضائیة لمنازعات التكلیف في مجال الضمان الإجتماعيعباسة جمال، التسویة-1

.104، مخبر العمل والتشغیل، كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، ص 2019، دیسمبر، 2، العدد 4، المجلد والتشغیل
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، وفي البسیطة لأعضائهاغلبیةالأوتصدر قراراتها بتصویت ،1ان عدد أعضائها الحاضرینك

بت اللجنة المحلیة للطعن المسبق في اوي الأصوات یرجح صوت الرئیس، وتحالة تس

من 7/5، فتنص المادة 2الإعتراضات التي ترفع أمامها خلال شهر من استلام العریضة

یوما )30(تلزم اللجنة باتخاذ قراراتها في أجل ثلاثین ":على أنه 08-08القانون رقم 

."إبتداء من تاریخ استلام العریضة

مع تدوینها في سجل خاص تكون قرارات هذه اللجان محل محاضر یوقعها رئیسها

.رئیسر من المرقم ومؤش

ق اللجنة الولائیة للطعن المسبوتجدر الإشارة أنه في القانون القدیم بعد صدور قرارات 

تعد في محاضر تسمى محاضر المداولة والتي تقدم إلى السلطة الوصیة المتمثلة في هیئة 

یوم من تاریخ 15الضمان الإجتماعي بغرض المصادقة علیها وذلك في مدة لا تتجاوز 

الإجتماع، كما تبلغ هذه القرارات للمعنیین بالأمر الذین خولهم القانون الإعتراض على هذه 

فإن إجراء 08-08للجنة الوطنیة للطعن المسبق أما في القانون الجدید رقم القرارات أمام ا

قد ألغي، وهذا ما هو مستشف من منصوصا علیه في القانون القدیم المصادقة الذي كان

نصوص القانون الجدید وذلك من خلال عدم التطرق إلیه في صلب هذا القانون، نظرا 

حقیقیا أمام عمل لجان الطعن المسبق بحیث یشكل لمبادئ هذا الإجراء الذي یعتبر عائقا 

سلطة مضادة على عمل هذه اللجان، وبالتالي هذا الإجراء یفرغ محضر المداولات من 

ما فعل المشرع لما ألغى إجراء المصادقة على محاضر لجان الطعن امحتواه، وعلیه فحسن

ذة من طرق أعضاء اللجنة المسبق وهذا بعد تكریس إستقلالیة تامة وكاملة للقرارات المتخ

.، سالف الذكر415-08من المرسوم التنفیذي رقم 5/3راجع المادة -1

.55حدو سعاد، مرجع سابق، ص -2
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المحلیة للطعن المسبق ومنحهم الصلاحیة الكاملة في إعطاء القوة التنفیذیة للقرارات التي 

.1یصدرونها

الإخطار وذلك وتتجلى إجراءات الطعن أمام اللجنة المحلیة للطعن المسبق إبتداء في

ة موصى علیها مع تقدیم الطعن أمام هذه اللجنة من طرف المعني، وذلك بواسطة رسالب

الإشعار بالاستلام أو بواسطة عریضة تودع لدى أمانة اللجنة مقابل وصل إیداع وذلك في 

مع الإشارة إلى 2یوما من تاریخ إستلام تبلیغ القرار المعترض علیه)15(اجل خمسة عشر 

وجوب تقدیم الطعن كتابة وأن یتضمن أسباب الإعتراض على القرار وإلا وقع تحت طائلة 

یوما كما ذكرنا سابقا من )30(دم القبول، أما عن أجال البت في النزاع فهو محدد بثلاثین ع

)60(، أو تمتنع عن الفصل فیها حتى تنقضي المهلة المحددة بستین تاریخ إستلام الطعن

.3یوما إبتداء من تاریخ إخطارها بالطعن، ویعتبر هذا السكوت بمثابة رفض له

، نجد أن القرار الصادر عن اللجنة المحلیة الصریح أو وفي كلتا هتین الحالتین

الضمني لا یكتسي صفة الحكم القضائي ولا یجوز حجیة الشيء المقضي فیه وإنما هو 

مجرد قرار إداري من نوع خاص، صادر عن هیئة عمومیة ذات طابع خاص، قد یؤید قرار 

4الصندوق أو یلغیه كلیا أو یعد له جزئیا

تبلیغ قراراتها إلى الأطراف المعنیة أي المؤمن له أو ذوي حقوقه أو وتلتزم اللجنة ب

مع إشعار بالاستلام أو بواسطة عون مراقبة المكلفین، وذلك بموجب رسالة موصى علیها

من )10(للضمان الاجتماعي، وذلك بمحضر إستلام وفي أجل عشرة لدى هیئةمعتمد

إلى مدیر القرارات من طرف هذه اللجنةذهتاریخ صدور القرار، وترسل أیضا نسخة من ه

.92-90سماتي الطیب، مرجع سابق، ص ص -1

ازعات في مجال الضمان الإجتماعي، ، یتعلق بالمن2008فبرایر 23مؤرخ في ، 08-08من قانون رقم 8/1المادة -2

.2008مارس 02، الصادر في 11ج عدد .ج.ر.ج

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 13أنظر المادة -3

.135بوتغریوت عبد الملیك، مرجع سابق، ص -4
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ن المرسوم التنفیذي م7وكالة هیئة الضمان الإجتماعي المعنیة في نفس الأجال طبقا للمادة 

.1سالف الذكر415-08رقم 

یس وأعضاء وتكون قرارات اللجان المحلیة للطعن المسبق محل محضر یوقعه الرئ

رف الرئیس مع الإشارة إلى إجباره أن تكون رقم ویؤشر علیه من طاللجنة، وتدون في سجل ی

القرارات المتخذة من طرف اللجان مبررة ومسببة وتشیر إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

.2إلتزام أعضائها بالسر المهنيمعالتي تستند علیها 

الثانيالفرع 

أجال الطعن وتبلیغ القرارات

ل الطعن وكیفیة تبلیغ قرارات أجا08-08من قانون رقم 9و8تضمنت المادتین 

":ما یلي08-08من القانون رقم 8اللجنة المحلیة للطعن المسبق، حیث نصت المادة 

تخطر اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق، تحت طائلة عدم القبول، برسالة موصى 

داع علیها مع إشعار بالاستلام أو بعریضة تودع لدى أمانة اللجنة مقابل تسلیم وصل إی

إستلام تبلیغ القرار المعترض یوما إبتداءا من تاریخ )15(جل خمسة عشر أفي 

.3...."علیه

وعلیه فإن المشرع فقد قلص من مواعید اللجوء إلى تقدیم الطعن أمام اللجنة المحلیة 

رض ما إبتداء من تاریخ القرار المعتیو )15(للطعن المسبق إلى اجل قدره خمسة عشر

شهرین للجنة الولایة للطعن المسبق تقدرما كانت مواعید اللجوء إلى اعلیه، وذلك بعد 

.21جع سابق، ص فتحي وردیة، مر -1

زنوش خالد، آلیات فض منازعات الضمان الإجتماعي، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات -2

،  415-08من المرسوم التفیذي رقم 6/2، وراجع المادة 12، ص 2017قوق، جامعة البویرة، العمومیة، كلیة الح

.سالف الذكر

.ق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، مرجع سابق، یتعل08-08من قانون رقم 8المادة -3
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إبتداءا من تاریخ تبلیغ القرار المعترض علیه إذا تعلق النزاع بأداءات الضمان الإجتماعي 

والزیادات والعقوبات على وخلال شهر واحد إذا تعلق النزاع بالإنتساب وبتحصیل الإشتراكات 

نوفمبر 11المؤرخ في 101-99من القانون رقم 10المادة وذلك طبقا لنص التأخیر، 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، 15-83الذي یعدل القانون رقم 1999

فالمشرع هنا قلص من آجال الطعن للمطالبین به وذلك قصد تبسیط وتسهیل الإجراءات 

إجتماعیا أو لمكلفین بإلتزامات بالنسبة للمؤمن لهم أوسواء لهیئات الضمان الإجتماعي 

.2الضمان الإجتماعي

من 9أما بالنسبة لتبلیغ قرارات اللجنة المحلیة للطعن المسبق فقد نصت المادة 

على بنصها 415-08من المرسوم التنفیذي رقم 7المادة كما أكدته 08-08القانون رقم 

م برسالة موصى علیها مع الإشعار أن تبلیغ قرارات اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق یت

أیام من )10(بالاستلام، أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الإجتماعي في اجل عشرة 

.3تاریخ صدور القرار

یكتفي 15-83من القانون رقم 12بعد ما كان النص في القانون القدیم في المادة 

لى الأطراف المعنیة فحسب، وبالتالي بتبلیغ قرارات اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق إ

فالمشرع مرة أخرى تدارك النقائص التي كانت موجودة في القانون القدیم، وذلك حتى یتضمن 

أن قرارات اللجنة المحلیة تبلغ للطاعن بصفة صحیحة ورسمیة وهذا لتفادي التحجج بعدم 

عقب إنتهاء مدة شهر تبلیغ قرارات اللجنة مما یؤدي بالطاعن اللجوء مباشرة إلى القضاء

المنصوص علیها في القانون القدیم، وهو ما أثقل كاهل القضاء بكثرة عرض هذا النوع من 

النزاعات أمام القضاء، لذا ولتفادي هذا الإشكال نص المشرع صراحة على تبلیغ قرارات 

یعدل ویتمم ، یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، 1990نوفمبر  11، مؤرخ في 10-99قانون ؤقم -1

.1999نوفمبر 14، الصادر في 80ج عدد .ج.ر.، ج1983یولیو 2المؤرخ في 15-83القانون رقم 

.93بق، ص سماتي الطیب، مرجع سا-2

.42خلیفة بومدین، مرجع سابق، ص -3
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جنة إلى اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق بوسائل قانونیة حتى یضمن إستلام قرارات الل

یوما )15(لتحسب بعد ذلك خمسة ،أیام)10(أصحابها خلال مدة محددة تقدر بعشرة 

لإخطار اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق من قبل المعترض، وذلك للفصل في الطعن 

.1یوما إبتداء من تاریخ إستلامها عریضة الطعن)30(المقدم أمامها في غضون ثلاثین 

ن المشرع ألزم المكلف بعرض خلافاته مع هیئات الضمان ما یؤكد مما سبق أ

لى، لیرخص له بعد ذلك و الإجتماعیة على اللجنة المحلیة للطعن المسبق، كدرجة أ

للطعن المسبق ضمن أجال وإجراءات قانونیة بالاستئناف في قراراتها أمام اللجنة الوطنیة 

الحق في الطعن أمام الجهات محددة، وهذا باعتبارها درجة ثانیة،  لیثبت له بعد ذلك

القضائیة المختصة، وإلا كانت دعواه مرفوضة شكلا، وقد سبق للمحكمة  العلیا أو وصفت 

وطالما أن "....:الطعن المسبق بالإجراء القانوني الجوهري حي جاء في احد قراراتها

المذكور تستوجب أن ترفع الاعتراضات قبل 15-83من قانون 10و 06المادتین 

لجوء إلى الجهات القضائیة المختصة، وبالتالي كان على قضاة القرار المطعون فیه ال

الوقوف على هذا الإجراء القانوني فإنهم بقضائهم كما فعلوا شابوا قرارهم بالقصور في 

2..."التسبیب ومخالفة القانون مما یعرض قراراهم للنقض والإبطال

.97سماتي الطیب، مرجع سابق، ص -1

نتائج مقنعة، مجلة حولیات الجزائر، العدد :التسویة غیر القضائیة لمنازعات الضمان الإجتماعي"علي فیلالي، -2

.134، ص 1،2017الخاص، كلیة الحقوق ، جامعة 
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الفصل الثاني

عن الطعن كآلیة لتسویة منازعات المكلفین

في مجال الضمان الاجتماعي

د ضد القرارات الصادرة قانونیة تضمن حقوق الأفراآلیاتوضع المشرع الجزائري 

الطعن ضد كل القرارات الصادرة ، لذلك یمكنفي مواجهة الأفراد أو الإدارةضدهم سواءً 

من بین الإجراءات الجدیدة التي علقة بمنازعات الضمان الإجتماعي، و من بینها القرارات المتو 

المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي إجباریة اللجوء إلى 08-08جاء بها القانون رقم 

ن الوطنیة على عكس القانون القدیم، حیث كاالطعن المسبق سواء أمام اللجنة المحلیة أو

المكلفین بالتزامات الضمان الإجتماعي غیر موجود، اللجوء إلى اللجنة الوطنیة من طرف 

وهذا فیما یخص الإعتراضات المتعلقة بالزیادات والغرامات على التأخیر بحیث كان هذا 

.النوع من الطعن یتم تقدیمها أمام اللجنة الولائیة للطعن المسبق بصفة إبتدائیة ونهائیة

ریة قبل اللجوء إلى القضاء، وهو قید وعلیه فإن الطعن أمام اللجنة الوطنیة مسألة إجبا

قبل رفع النزاع أمام الجهات القضائیة المختصین فآلیة الطعن لتسویة استیفاؤهشكلي یجب 

بعد مرورها على اللجنة المحلیة تكون عن الاجتماعيمنازعات المكلفین في مجال الضمان 

، وفي هذه )مبحث الأولال(طریق الطعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن المسبق كتسویة ودیة 

الحالة عدم الحل فإنه یتم الطعن القضائي للتسویة القضائیة لمنازعات المكلفین في مجال 

).المبحث الثاني(الاجتماعيالضمان 
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المبحث الأول

الطعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن المسبق 

ي ظل القانون فكان نظام التسویة الودیة أو الإداریة لمنازعات الضمان الإجتماعي

یعتمد على لجنة الطعن المسبق الولائیة دون سواها التي تنظر سالف الذكر15-83رقم 

في جمیع المنازعات العامة للضمان الإجتماعي، وظلت هذه التسویة على هذا النمط إلى 

كهیئة للطعن في ، الذي أنشأ اللجنة الوطنیة للطعن 1987غایة صدور قانون المالیة لسنة 

في مجال الضمان الإجتماعي والتي خول لها النظر في هذه الطعون، وقد عات العامة المناز 

، لذا تعد اللجنة الوطنیة للطعن 10-99رقم تنفیذيالمرسوم التم بتنظیم هذه اللجنة بموجب 

بل هي هیئة طعن تتولى النظر المسبق جهاز إداري تابع لهیئات الضمان الإجتماعي

، رارات اللجان المحلیة للطعن المسبق بما فیها منازعات المكلفینكدرجة ثانیة للطعون ضد ق

،)المطلب الأول(تنظیم اللجنة الوطنیة المختصة بتسویة منازعات المكلفین یتم التطرقلذا س

ثم تحدید إجراءات التسویة غیر القضائیة لمنازعات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

المختصة بتسویة منازعات المكلفینتنظیم اللجنة الوطنیة

في مجال الضمان الاجتماعي

بإعتبارها درجة طعن في قرارات نظم المشرع الجزائري اللجنة الوطنیة للطعن المسبق 

الوظیفي لهذه اللجنة حتى د حدد القانون التنظیم الهیكلي و اللجنة المحلیة للطعن المسبق، فق

هذه ةعن طریق تحدید تشكیلتم تنظیمهاإستقلالیة، لذا المخولة لها بكل دقة و تؤدي المهام

كما حدد بعدها ،)ولالفرع الأ (اللجنة لتسویة المنازعات العامة للضمان الاجتماعي 

.)الفرع الثاني(اللجنة الوطنیة هذه إختصاصات 
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الفرع الأول

للطعن المسبقالمؤهلةتشكیلة اللجنة الوطنیة

2008فبرایر 23المؤرخ في08-08من القانون رقم 10/02المادة لقد نصت

"على أنه زعات في مجال الضمان الاجتماعي المتعلق بالمنا تنشأ ضمن كل هیئة ضمان :

سیرها تنظیمها و د تشكیلة هذه اللجنة و إجتماعي لجنة وطنیة مؤهلة للطعن المسبق ، تحد

صدر المرسوم فعلا و دد عن طریق التنظیم، تشكیلة هذه اللجنة تحف،"عن طریق التنظیم

الذي یحدد تشكیلة اللجان الوطنیة 2008دیسمبر 24المؤرخ في 416-08التنفیذي رقم 

وطبقا للمادة الثانیة ، سیرهالمؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظیمها و للطعن المسبق ا

المذكورة في المادة الأولي تحدد تشكیلة اللجان الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة و ":نهفإ

:أعلاه، كما یأتي

،عن الوزیر المكلف بالضمان الاجتماعي، رئیسا)1(ممثل -

ممثلین عن مجلس إدارة هیئة الضمان الاجتماعي المعنیة یقترحهم رئیس )3(ثلاثة -

،مجلس الإدارة

للهیئة ا المدیر العام معن هیئة الضمان الاجتماعي المعنیة یقترحه)2(ممثلان -

1"،المذكورة

أعضاء اللجان الوطنیة للطعن یعین ":نهفإالمرسومنفس من 3وحسب المادة

سنوات قابلة للتجدید بقرار من الوزیر المكلف بالضمان )3(لمدة ثلاث المؤهلة المسبق

.الاجتماعي

یحدد تشكیلة اللجان الوطنیة للطعن ، یحدد تشكیلة اللجان 2008دیسمبر 24مؤرخ في 416-08مرسوم تنفیذي رقم -1

.2009ینایر 06، الصادر في 1ج عدد .ج.ر.، جالمسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظیمها وسیرها
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یتم الوطنیة للطعن المسبق المؤهلةحد أعضاء هذه اللجانأفي حالة انقطاع عضویة 

.1"استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقیة من العهدة

10-99من القانون رقم 4/02تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة حسب المادة و 

المتعلق 15-83مكرر من رقم 9التي عدلت المادة 1999نوفمبر 11المؤرخ في

من ممثلین یعینون تتكوّن كل لجنة":في مجال الضمان الاجتماعي على أنهبالمنازعات

:من بین أعضاء مجلس إدارة الهیئة ، وتتشكّل من

،ممثلین عن العمال)3(ثلاثة-

،ممثلین عن أصحاب العمل)3(ثلاثة-

.2".....من الإدارة )1(ممثل واحد -

قد ألغى ممثلي 08/416المرسوم التنفیذي رقم و 08/08القانون رقم أنفیلاحظ

.3لما كانت علیه في القانون القدیمجاءت التشكیلة مخالفة تماما مال وأصحاب العمل، و الع

كما أن القانون الجدید قد حل إشكال رئیس اللجنة الذي هو ممثل الوزیر المكلف 

تحدیدا في القرار الوزاري الصادر بتاریخ جتماعي ففي ظل القانون القدیم، و بالضمان الا

متعلق بكیفیات تعیین أعضاء لجنة الطعن في الفصل الثاني الفرع الأول ال11/03/1987

المسبق الوطنیة لم یتعرض في أي مادة من مواده إلى الإشارة إلى من یتولى رئاسة هذه 

.4اللجنة

.سابقع مرج، 416-08مرسوم تنفیذي رقم -1

، مرجع سابق10-99قانون رقم -2

، المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، هامر سمیة، زایر فتیحة-3

.57، ص 2019تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة البویرة، 

كرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة الجلفة، ، المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، مذبدیرنیة نجود-4

.17، ص 2017
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رقممن القانون13المادة یتم إخطار اللجنة الوطنیة للطعن المسبق وفقا لمقتضیات 

التي تنص على الف الذكر، السنازعات في مجال الضمان الاجتماعيالمتعلق بالم08-08

،تخطر تحت طائلة عدم القبول،اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبقتخطر"أنه

مقابل ،أو بإیداع عریضة لدى أمانة اللجنةبرسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام،

من تاریخ استلام تبلیغ قرار یوما، ابتداء)15(جل  خمسة عشر أتسلیم وصل إیداع في 

من تاریخ إخطار یوما ابتداء)60(و في غضون ستین ألجنة المحلیة المعترض علیه،ال

.اللجنة المؤهلة للطعن المسبق إذا لم یتلق المعني أي رد على عریضته

.1"ر إلى أسباب الاعتراض على القرارأن یشیكما یجب أن یكون الطعن مكتوبا و 

، تتم بنفس الكیفیة التي یتم بها إذن فإجراءات سیر اللجنة الوطنیة للطعن المسبق

عمل اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق، حیث یمكن للمؤمنین الاجتماعیین أو سیر 

أصحاب العمل أو مدراء وكالات هیئات الضمان الاجتماعي الطعن ضد القرارات التي 

لف في هذا الصنف من المنازعات یقوم المك، و رها اللجنة المحلیة للطعن المسبقتصد

ي حالة عدم الإستجابة لإعتراضه بالطعن في قرارات هذه اللجنة الأخیرة أي اللجنة المحلیة ف

سالف 416-08من المرسوم التنفیذي رقم 04ضمن نفس الشكلیات المحددة في المادة و 

.الذكر

یوما )15(تجتمع اللجان الوطنیة للطعن المسبق في دورة عادیة كل خمسة عشر و 

یمكن أن تجتمع في دورة غیر عادیة بطلب من رئیسها أو ثلثي و ، سهاباستدعاء من رئی

.2أعضائها)3/2(

، یتعلق بالمنازعات الضمان الإجتماعي، سالف الذكر08-08من قانون رقم 13المادة -1

.، سالف الذكر416-08من المرسوم التنفیذي رقم 05، و أنظر المادة 80، مرجع سابق، ص بادیس كشیدة-2
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في و .بحضور أغلبیة أعضائهاللطعن المسبقان الوطنیةتصح اجتماعات اللج

أعضائهاحالة عدم اكتمال النصاب، تصح اجتماعاتها بعد استدعاء ثان، مهما یكن عدد 

.1یوما)15(خمسة عشرجل لا یتعدىأفي ،الحاضرین

الطعون المرفوعة ضد المسبق فيللطعنالمؤهلةتبت اللجنة الوطنیة "كذلك 

.قرارات اللجان المحلیة المؤهلة للطعن المسبق

.2"یوما إبتداء من تاریخ استلام العریضة)30(جل ثلاثین أتتخذ اللجنة قرارها في 

ؤهلة اللجنة الوطنیة المتجدر الملاحظة أن المشرع أكد على أن الطعن المقدم أمام و 

هذا وفقا لما لى أسباب الاعتراض على القرار، و أن یشیر إللطعن المسبق یكون مكتوبا و 

السالف الذكر، وبالتالي فالطعن یجب أن 08-08رقممن القانون 13/2نصت علیه المادة 

ح یتیمسبب تسبیبا كافیا حتى نظمة ومبنیا على أسانید مقنعة و یكون مكتوبا بطریقة م

.تقدیر مدى جدیة الطعن المقدمالمحلیة وانقرارات اللجعلى لأعضاء اللجنة بسط رقابتها 

یحدد تشكیلة المحدد تشكیلة اللجان 416-08من الرسوم التنفیذي 6ونصت المادة 

، اللجان الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظیمها وسیرها

تتخذ قرارات اللجان الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة بالأغلبیة "سالف الذكر، على أنه

.د الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحافي حالة تساوي عدو ،البسیطة من الأصوات

ان محل محاضر یوقعها رئیس اللجنة وتدون في سجل خاص تكون قرارات اللج

.3"یؤشر علیه الرئیسیرقمه و 

جراء المصادقة على قرارات اللجنة الوطنیة المؤهلة إلغاء إو تجدر الإشارة إلى أنه تم 

لتمكین الوصایة في ظل القانون القدیم و كما جاء طعن المسبق من طرف الجهة الوصیة لل

التشریع المعمول یئات الضمان الاجتماعي للقانون و من ممارسة رقابتها على مدى تطبیق ه

.، سالف الذكر416-08وم تنفیذي رقم من مرس5/2المادة -1

.سالف الذكر، 08-08من قانون رقم 11المادة -2

.، سالف الذكر416-08من مرسوم تنفیذي رقم 6المادة -3
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للطعن ترسل إلى الوطنیةكانت قرارات اللجنةحیثبه في مجال الضمان الاجتماعي،

وللسلطة انعقاد الاجتماع للمصادقة علیهایوما من تاریخ15ذلك في اجل السلطة الوصیة و 

.1الوصیة اجل شهر من تاریخ استلامها ، للنظر في محاضر مداولات القرارات

قد تصادق الجهة الوصیة على محضر مداولات اللجنة ا الإجراءخلال هذمن

خالفت القانون أو التنظیم أو قد تهدد التوازن المالي وم بإلغائها إذا ماالوطنیة، وقد تق

.للصندوق، وتقوم اللجنة الوطنیة بإعادة إصدار قراراتها بناءا على هذا الإلغاء

بالرجوع إلى المرسوم ألغي هذا الإجراء، لكن08-08رقمأما في ظل القانون 

ال الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة في مجالمحدد لتشكیلة اللجان416-08رقمالتنفیذي

یتعین "نه أعلى 15المادة فتنص سالف الذكر،سیرهاالضمان الاجتماعي وتنظیمها و 

ها إلى اتعلى رؤساء اللجان الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة إرسال تقریر عن نشاط

.2"بالضمان الإجتماعيالوزیر المكلف

ة الصلاحیة الكاملة في إعطاء القوة التنفیذیة للقرارات فالمشرع أراد منح اللجنة الوطنی

التي تصدرها هذه اللجنة نفسها، دون الرجوع إلى السلطة الوصیة، التي یمكن أن تسحب 

بالتالي فالمشرع وفق فیما ذهب ادرة عن اللجنة السالفة الذكر، و موافقتها على القرارات الص

للبت نهائیا في النزاع المعروض علیها، إذ إلیه من خلال منح الاختصاص للجنة الوطنیة 

طرف ها منالفصل فیراقبة قرارات تم الاتفاق علیها و كیف یعقل أن تقوم السلطة الوصیة، بم

.لجنة قانونیة

ة للفصل في من روح تشریع الضمان الاجتماعي أنها صاحبة الولایة الكاملیستشف

ة على قرارات اللجنة من الجهة إجراء المصادقأنفضلا على النزاع المعروض علیها

-83یعدل ویتمم القانون رقم المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، 10-99من قانون رقم 12/3المادة -1

).ملغى(سالف الذكر، 15

.، سالف الذكر416-08من مرسوم تنفیذي رقم 15المادة -2
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الوصیة قد یفرغ من محتواه الهدف المرجو من وراء التسویة الإداریة الودیة للنزاعات القائمة 

بالتالي فالمشرع بإلغائه لهذا الإجراء ما هو إلا تأكید بشان قرارات الضمان الاجتماعي، و 

یة أخذا بعین الاعتبار على تعزیز أعمال لجان الطعن المسبق بنظام قانوني أكثر شمول

.1جمیع أطراف العلاقة القانونیة في مجال هذا النوع من المنازعات

الفرع الثاني

اختصاصات اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق

في إعتبارها درجة قللجنة الوطنیة للطعن المسبیتجلى الإختصاص الأصیل

إستثناء في و ،)أولا(لیة للطعن المسبق طعن في القرارات الصادرة عن اللجنة المحإستئناف و 

كأول و أخر درجةفي نزاع محددجنة الوطنیة لمؤهلة للطعن المسبقلالهذه ختصاص إ

).ثانیا(

للجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق كدرجة استئنافالأصیلختصاصلإا:أولا

سبق تبت في فان اللجنة الوطنیة للطعن الم08-08من القانون رقم 11طبقا للمادة 

، فهي تختص كقاعدة ن المحلیة المؤهلة للطعن المسبقالطعون المرفوعة ضد قرارات اللجا

عامة في جمیع القرارات الصادرة عن اللجان المحلیة التابعة للوكالات المحلیة و الجهویة 

.التابعة لهیئات الضمان الإجتماعي

ثابة درجة ثانیة من درجات من ثم یمكن القول، بان لجنة الطعن الوطنیة تعتبر بمو 

أساسا في إختصاصهایتمثلیة الداخلیة للمنازعات العامة، و الطعن الإداري في مجال التسو 

إلغائها في حالة عدم مراجعة قرارات لجان الطعن الولائیة، وذلك إما بتأكید صحتها، أو

من المكلفین ، فهي بهذا تنظر في الطعون المقدمة 2تطابقها مع تشریع الضمان الاجتماعي

.104، مرجع سابق، ص سماتي الطیب-1

.23، ص 2013، دار هومه، الجزائر، 4، منازعات الضمان الإجتماعي، طبن صاري یاسین-2
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على المخالفین الاجتماعيإذا تعلق الأمر مثلا في جزاءات مالیة توقعها هیئة الضمان 

.لقواعد التكلیف و لاسیما الزیادات و غرامات التأخیر

اختصاص آخر للجنة الوطنیة للطعن المسبق، لم یكن موجودا المشرعأضافذلكك

یتمثل عات في مجال الضمان الاجتماعي، و المتعلق بالمناز 15-83في القانون القدیم رقم 

في الفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات اللجنة المحلیة للطعن المسبق كدرجة استئناف 

الغرامات على التأخیر عندما یقل مبلغها عن الاعتراضات المتعلقة بالزیادات و فیما یخص 

في القانون المستحدث هذا أمر جدید أتى به المشرع دج و 1000.000لیون دینار جزائري م

الاعتراضات السالف مثل هذهتفصل في)سابقا(لائیة للطعن المسبق بعدما كانت اللجنة الو 

المتمم للقانون و المعدل10-99من القانون 03ذكرها بصفة ابتدائیة و نهائیة، طبقا للمادة 

.الضمان الإجتماعي الملغىمنازعاتالمتعلق ب15-83رقم 

وأخر درجةلمؤهلة للطعن المسبق كأولالجنة الوطنیة الإستثنائي لختصاص لإا:ثانیا

الاعتراضات أخر درجة في و تختص اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق كأول

الغرامات على التأخیر المرفوعة من طرف المكلفین بالتزامات الضمان المتعلقة بالزیادات و 

دج،  1000.000وق ملیون دینار جزائري الاجتماعي، مباشرة عندما یساوي مبلغها أو یف

التي جاء فیها السالف الذكر، و 08-08رقممن القانون12/1وهذا ما نصت علیه المادة 

الغرامات على التأخیر المنصوص علیها في الاعتراضات المتعلقة بالزیادات و ترفع ":نهأ

ل التي تفص،عن المسبقمجال التزامات المكلفین مباشرة أمام اللجنة الوطنیة المؤهلة للط

1.000.000(عندما یساوي مبلغها أو یفوق ملیون دینار ،نهائیةفیها بصفة ابتدائیة و 

.1".)....دج

.سالف الذكربالمنازعات الضمان الإجتماعي، ، یتعلق08-08من قانون رقم 12/1المادة -1
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فالمشرع من خلال استحداث هذا الاختصاص للجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق، 

أراد أن یخفف العبء على اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق في الفصل في 

الغرامات على التأخیر، عندما یتجاوز مبلغها ملیون دینار لاعتراضات المتعلقة بالزیادات و ا

جزائري حتى یتم الفصل في اقرب الآجال ولدراسة هذه الملفات بصفة جدیة من طرف 

هذا حتى یضمن أعضاء اللجنة الوطنیة، الذین یتمتعون بكفاءة عالیة في هذا المجال، و 

زائر سیما أن الجلكاملة في هیئات الطعن المسبق لاهم الثقة امنححقوق أرباب العمل و 

یوظفون عددا هاما من غلب المستثمرین خواص و أن أخاضت معترك الاقتصاد الحر و 

الاعتراضات العمال الأمر الذي یتطلب أن لا تكون هناك عوائق إجرائیة في الفصل في 

ة، أي تفوق أو تساوي ملیون دینار الغرامات التي تكون مبالغها باهظالمتعلقة بالزیادات و 

.1دج10000.00جزائري 

تطبق "08-08رقممن القانون12/2تجدر الإشارة أن المشرع نص في المادة و 

أعلاه على الاعتراضات المنصوص علیها في هذه 7من المادة 4و 3أحكام الفقرتین 

08-08من القانون رقم 12/2نص المادة ضمون الفقرتین الثالثة والرابعة من مو ،"المادة

بالنظر ،من مبلغها℅50بنسبةالغرامات على التأخیرض الزیادات و تخف"تؤكد على أن 

.المبررإلى ملف صاحب العریضة

الغرامات على التأخیر، في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا من قبل لا تفرض الزیادات و 

."اللجنة 

المتعلق بالمنازعات ،08-08لتي جاء بها القانون رقملجدیدة ااالإجراءاتمن بین و 

لا یكون "على أنه80المادة في سالف الذكر، العامة في مجال الضمان الاجتماعي

.ثر موقفأللطعون المقدمة ضد قرارات هیئات الضمان الاجتماعي 

.108-106، مرجع سابق، ص ص اتي الطیبسم-1
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ار تضمن القر ول الاعتراض ضد المعنیین إلا إذا غیر أنه لا یمكن الاحتجاج بعدم قب

15-83رقم من القانون 11على عكس المادة ، "محل الطعن صراحة، طرق وأجال الطعن

،في حالة تقدیم الاعتراض على القرار الصادر عن هیئة الضمان الاجتماعي":على أنه

."یتوقف تنفیذ القرار المطعون فیه إلى أن یتم البت فیه نهائیا 

لذكر، فان المبالغ المعترض علیها أمام السالف ا08-08بالتالي فطبقا للقانون رقم و 

اللجنة السالفة الذكر یتم تحصیلها من طرف هیئة الضمان الاجتماعي بالرغم من الاعتراض 

.علیها من المعني بالأمر

في حالة فصل اللجنة الوطنیة في الطعن المقدم أمامها بالإیجاب، فان رب العمل لا و 

ا من قیمة الاشتراكات اللاحقة التي سیدفعها رب یسترد هذه المبالغ مباشرة، بل یتم خصمه

.1العمل لدى هیئة الضمان الاجتماعي

المطلب الثاني

منازعاتفي الطعنإجراءات 

اللجنة الوطنیة للطعن المسبقأمامالمكلفین 

ا تتم إجراءات سیر عمل اللجنة الوطنیة  للطعن المسبق بنفس الكیفیة التي یتم به

علیه یمكن تحدید إجراءات سیر المنازعات والذي تم ذكرها سابقا و عمل اللجنة المحلیة 

النصوص القانونیة الخاصة بها  بإحتراممكلفین في مجال الضمان الإجتماعيالخاصة بال

فیجب إتباع الإجراءات الخاصة لتسویة المنازعات للمكلفین في مجال الضمان الإجتماعي 

جنة الوطنیة للطعن المسبق الخاص بمنازعات المكلفین ثم یتم تبلیغ قرارات الل)الفرع الأول(

).الفرع الثاني(في مجال الضمان الإجتماعي 

، إلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي والمنازعات الناشئة عن مخالفتها، مذكرة لنیل مخلوفي محمد یاسین-1

.89، ص 2019شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، 
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الفرع الأول

إجراءات سیر منازعات المكلفین في مجال الضمان

الإجتماعي أمام اللجنة الوطنیة للطعن المسبق

ف المكلفین یتم سیر عمل اللجنة الوطنیة المؤهلة  للطعن المسبق عند الطعن من طر 

في مجال الضمان الإجتماعي ضد القرارات التي تصدرها اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن 

یفوق وأعقوبات التأخیر التي تساوي مبلغها ناء القرارات المتعلقة بغرامات و المسبق بإستث

.، التي تختص بها كدرجة أولى و أخیرة)دج1000000(لیون دینار جزائري م

إجتماعاتها في دورة عادیة مرة كل للطعن المسبق المؤهلةوطنیةتعقد اللجان الو 

لب من خمسة عشر یوما بإستدعاء من رئیسها و یمكن أن تجتمع في دورة غیر عادیة بط

المؤهلة بحضور تصح إجتماعات اللجان الوطنیة للطعن المسبقثلثي أعضائها و أورئیسها 

تصح إجتماعاتها بعد إستدعاء ثان مهما في حالة عدم إكتمال النصاب و أعضائهاغالبیة 

.یكن عدد الاعضاء الحاضرین في اجل لا یتعدى خمسة عشر یوما

الأصواتالبسیطة من بالأغلبیةتتخذ قرارات اللجنة الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة و 

في حالة تساوي عدد الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا كما تكون قرارات اللجنة محل و 

.1یؤشر علیه الرئیسیرقمه و تدون في سجل خاص ا رئیس اللجنة و همحضر یوقع

كما تبت اللجنة الوطنیة للطعن المسبق في الإعتراضات التي ترفع أمامها خلال 

أو إستلامها،ن تاریخ إیداع عریضة الإستئنافشهر من إستلام العریضة یسري إعتبارا م

الإستلام في حالة رفع الإستئناف  یمكن إثبات ذلك عن طریق وصل الإیداع أو الإشعار بو 

اللجنة مقابل تسلیم عن طریق رسالة موصى علیها أو عن طریق إیداع عریضة لدى أمانة

یوما إبتداءا من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة المحلیة المعترض 15ذلك في أجل و ، وصل إیداع 

.، سالف الذكر416-08من المرسوم التنفیذي رقم 6و5، و راجع المواد 57، مرجع سابق، ص حدو سعاد-1
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المؤهلة للطعن إبتداءا من تاریخ إخطار اللجنة المحلیة غضون ستین یوماعلیه أو في 

.1المسبق إذا لم یتلقى الطاعن أي رد على عریضته

وقد أكد المشرع الجزائري على إلزامیة تقدیم الطعن مكتوبا موضحا فیه أسباب 

المتعلق 08-08من القانون رقم 13/02الإعتراض على القرار كما جاء في نص المادة 

جب أن یكون بالتالي فالطعن یو ،، السالف الذكربالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي

مسببا تسبیبا كافیا حتى یتیح لأعضاء اللجنة مكتوبا بطرقة منظمة ومبنیا على أسانید مقنعة و 

من ثم في هذا الإطار و تقدیر مدى جدیة الطعن المقدم قابتها لقرارات اللجنة المحلیة و بسط ر 

ذلك بفرض م و القانون القدیفالمشرع أراد أن یتفادى كل السلبیات التي كانت موجودة في 

.التبریرون المقدمة تتسم بطابع التعلیل و إجراءات تجعل الطع

ان الإجتماعي لیس لها تجدر الإشارة أن الطعون المقدمة ضد قرارات هیئات الضم

، على السالف الذكر08-08لقانون رقم من ا80/01هذا ما نصت علیه المادة اثر موقف و 

"أنه هذا و ،..."مقدم ضد قرارات هیئات الضمان الإجتماعي أثر موقفلا یكون للطعون ال:

.152-83الأمر في القانون القدیم بخلاف ما كان علیه

الفرع الثاني

تبلیغ قرارات اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 08-08من قانون 14نصت المادة 

نة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبقتبلغ قرارات اللج"نهأعلى لذكر، السالف االاجتماعي

، سالف 08-08من القانون رقم 13، وراجع المادة 50، مرجع سابق، ص حرمه عبد االله، بو عبد االله بوجمعة-1

.الذكر

.112-111، مرجع سابق، ص ص سماتي الطیب-2
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أو بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان ،برسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام

.1"أیام من تاریخ صدور قرارها )10(عشرة جلأالاجتماعي بمحضر استلام في 

المحدد لتشكیلة اللجان 416-08كما نصت المادة السابعة من المرسوم التنفیذي رقم 

تبلغ ":سیرهاؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظیمها و الوطنیة للطعن المسبق الم

المكلفین و اقرارات اللجان الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة، إلى المؤمن لهم اجتماعی

أو بواسطة أعوان مراقبةموصى علیها مع إشعار بالاستلامبواسطة أمانتها، برسالة

أیام من )10(عشرةجلأبواسطة محضر استلام في ،لضمان الاجتماعي للهیئة المعنیةل

.تاریخ قرار اللجان المذكورة

یجب أن ترسل نسخة من هذه القرارات من طرف اللجان الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة 

ي إلى المدیر العام لهیئة الضمان الاجتماعي المعنیة، في الآجال المنصوص علیها ف

.2"الفقرة الأولى أعلاه

أن المشرع قد نص على وسیلتین قانونیتین لتبلیغ من خلال هاتین المادتینیتضح 

:هماالوطنیة المؤهلة للطعن المسبق و قرارات اللجنة

.رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام-

.عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي بمحضر استلام-

.نوني فقد حدده المشرع بعشرة أیام من تاریخ صدور القرارأما عن الأجل من القا

ون رقم یعتبر هذا الأجل من بین الإجراءات الجدیدة التي جاء بها المشرع في القانو 

بعدما كان النص القانوني ازعات في مجال الضمان الاجتماعي،المتعلق بالمن، 08-08

.3یة إلى الأطراف المعنیة فحسبیكتفي بتبلیغ قرارات اللجنة الوطن15-83رقم القدیم

.، السالف الذكر، یتعلق بالمنازعات الضمان الإجتماعي08-08من قانون رقم 14المادة -1

یحدد تشكیلة اللجان الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة ، یحدد تشكیلة اللجان 416-08من مرسوم تنفیذي رقم 07المادة -2

.، سالف الذكرفي مجال الضمان الاجتماعي وتنظیمها وسیرها

.90، مرجع سابق، ص مخلوفي محمد یاسین-3
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المبحث الثاني 

للتسویة القضائیةآلیةالطعن القضائي 

لمنازعات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي

إذا لم یتوصل أطراف النزاع إلى حل ودي إداري یرضي الطرفین، من خلال اللجنة 

النزاعات فانه یمكن المحلیة أو الوطنیة المؤهلتین للطعن المسبق، وهو الأصل في هذه

.اللجوء إلى القضاء بعد استنفاذ هذا القید الإجرائي

23المؤرخ في 09-08الإداریةرع في قانون الإجراءات المدنیة و قد اخضع المشو 

اختصاص الفصل في منازعات الضمان الاجتماعي للقسم الاجتماعي في 2008فیفري 

.500مادته 

الضمان الاجتماعي من خصوصیة تجعلها تنفرد هذا نظرا لما تتمیز به منازعاتو 

)المطلب الأول(بقسم اجتماعي متخصص 

المتعلق 23/02/2008المؤرخ في 08-08من القانون رقم 15فقد نصت المادة 

"بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي تكون القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنیة:

فیها أمام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون المؤهلة  للطعن المسبق، قابلة للطعن

یوما ابتداءا من تاریخ تسلیم تبلیغ القرار )30(الإجراءات المدنیة في اجل ثلاثین

یوما ابتداءا من تاریخ استلام العریضة من طرف اللجنة 60المعترض علیه، أو في اجل 

".على عریضتهالوطنیة المؤهلة للطعن المسبق، إذا لم یتلق المعني أي رد 

التنظیم المعمول بهما في مجال وجد خلافات یطبق علیها التشریع و ومع ذلك ت

الضمان الاجتماعي یرجع الاختصاص فیها إلى القضاء المدني، أو القضاء الإداري، أو 

)المطلب الثاني(القضاء الجزائي لتسویة منازعات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي 
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المطلب الأول

اص المحكمة الاجتماعیة للفصل في منازعاتاختص

المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي

المتعلق 23/02/2008المؤرخ في 08-08من القانون 15لقد أحالت المادة 

بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي مسالة الاختصاص إلى قانون الإجراءات  المدنیة 

-08:طبقا للقانون رقم)الفرع الاول(المحلي و ي والإداریة، بذلك سندرس الاختصاص النوع

الإداریة  المتعلق بالإجراءات المدنیة و 2008فیفري 23المؤرخ في 09

الفرع الأول

الاختصاص النوعي والمحلي

أو )أولا(لقد حدد القانون إختصاص المحكمة الإجتماعیة سوءا الإختصاص النوعي 

)ثالثا(كیل هذه المحكمة كما حدد تش)ثانیا(الإختصاص المحلي 

الاختصاص النوعي:أولا

الإداریة، المنازعات الخاضعة من قانون الإجراءات المدنیة و 500تحدد المادة 

الملاحظ على نفس المادة أنها لم تستحدث اص النوعي للقسم الاجتماعي، و للاختص

هو وارد في هي مبادرة ایجابیة بین ما جمعت و اختصاصا جدیدا للقسم الاجتماعي إنما

التي تمنح هذا القسم اختصاص الفصل في المنازعات المذكورة في و النصوص المعمول بها،

.زعات الضمان الاجتماعي والتقاعدالتي من بینها مناو 5001المادة 

، 359ص ، 2009، الجزائر، منشورات بغدادياءات المدنیة و الإداریة شرح قانون الإجر ، بربارة عبد الرحمان-1
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یختص القسم الاجتماعي ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة500حیث تنص المادة 

:الآتیة اختصاصا مانعا في المواد

إثبات عقود العمل والتكوین المهني-1

.تنفیذ وتعلیق وإنهاء عقود العمل، والتكوین والتمهین-2

.منازعات إنتخاب مندوبي العمال-3

.المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي-4

.المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب-5

.منازعات الضمان الإجتماعي والتقاعد-6

.قة بالاتفاقات و الاتفاقیات الجماعیة للعملالمنازعات المتعل-7

المحكمة :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نصت على أن 32المادة أنكما 

هي الجهة ذات الإختصاص العام وتتشكل من أقسام، یمكن أن تتشكل من أقطاب 

.متخصصة

حریة والاجتماعیة تفصل المحكمة في جمیع القضایا، لا سیما المدنیة والتجاریة والب

.والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقلیمیا

غیر أنه في المحاكم التي لم تنشأ فیها الأقسام، یبقى القسم المدني هو الذي ینظر في جمیع 

.باستثناء القضایا الاجتماعیةالنزاعات 

الوطني في قضیة الصندوق2009-06-14وقد صدر قرار من محكمة التنازع بتاریخ 

، وبأن التنازع قضى بانعدام التنازع في الاختصاص)م،م(للضمان الاجتماعي ضد السید 

المتعلق بتحدید نسبة العجز الدائم من اختصاص لجنة العجز الولائیة،  وبأن قرار لجنة 

.العجز قابل للطعن فیه أمام القضاء العادي 
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أمانة ضبط محكمة التنازع لدى 2009-02-18حیث أنه بموجب عریضة مسجلة بتاریخ 

:على محكمة التنازع تنازعا سلبیا في الاختصاص ناجما عن)م-م(عرض السید 

لمجلس )القسم الاجتماعي (عن الغرفة المدنیة 1998-05-02القرار الصادر في -

1997-12-08قضاء مستغانم الذي ألغى الحكم الصادر عن محكمة مستغانم في 

من الخبرة على تقریر الخبیر بومینار لخضر وحدد نسبة المصادق بعد رجوع القضیة 

د صرح بعدم اختصاص لصالح المدعي وفصلا من جدی%70العجز الجزئي الدائم بـ

.المحكمة نوعیا

الذي 2008-11-08والقرار الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء مستغانم في -

النزاع من اختصاص الجهات صرح بعدم اختصاص الجهة القضائیة الإداریة نوعیا وأن

.القضائیة التابعة للنظام القضائي العادي

حیث أنه بناء على استئناف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ألغت الغرفة 

المدنیة لمجلس قضاء مستغانم الحكم معتبرة أن النزاع ذو  طابع إداري بما أن قرار تحدید 

من 37المحكمة العلیا طبقا لمقتضیات المادة نسبة العجز الدائم قابل للطعن فیه أمام

.1983-07-02المؤرخ في 15-83رقم القانون 

حیث أن النزاع المتعلق بتحدید نسبة العجز الدائم من اختصاص لجان العجز الولائیة 

1983-07-02المؤرخ في 15-83وما یلیها من القانون رقم 30المادة طبقا لمقتضیات

المتعلق بمنازعات 1999-11-11المؤرخ في 10-99نون رقم المعدل والمتمم بالقا

الضمان الاجتماعي، ویمكن أن تكون القرارات المتخذة من طرف اللجان الولائیة محل طعن 

15-83من القانون 37المادة (أمام الجهات القضائیة التابعة للنظام القضائي العادي 

وأنه بالنتیجة لا وجود 1999-11-11في المؤرخ 10-99المعدل والمتمم بالقانون رقم 

-83للتنازع في الاختصاص، بما أن الجهتین القضائیتین أشارتا إلى مقتضیات القانون رقم 
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الذي یعین الهیئة المختصة للفصل في النزاعات المتعلقة بنسب العجز وكیفیات وآجال 15

ا فصلتا به ، أحسنتا إخطار هذه الهیئة وطریق الطعن وأن الجهتین القضائیتین وبفصلهما بم

تطبیق القانون وبالتالي یتعین التصریح بانعدام التنازع في الاختصاص ورفض طلب 

.1المدعي

الاختصاص الإقلیمي:ثانیا

أو مكان ،اعي بمكان إبرام العقد أو تنفیذهحدد الاختصاص الإقلیمي للقسم الاجتم

جراء حادث عمل أو مرض وجود موطن المدعي علیه إلا في حالة توقف أو تعلیق العقد

مهني، ففي هذه الحالة، یرجع الاختصاص إلى المحكمة التي یقع فیها موطن المدعي، وهو 

.2العامل في اغلب الأحیان

من القانون 24أدناه، ما هي إلا طبعة أخرى بشيء من التتمیم، للمادة 501فالمادة 

ترفع الدعوى أمام ":تي تنصالمتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل ال40-90رقم 

المحكمة الواقعة في مكان تنفیذ علاقة العمل، أو في محل إقامة المدعي علیه، كما یمكن 

رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل إقامة المدعي عندما ینجم تعلیق أو انقطاع علاقة 

."العمل عن حادث عمل أو مرض مهني

الإداریة السالف الذكر مقارنة ءات المدنیة و من قانون الإجرا501ما أضافته المادة و 

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل تضمنه قرار 40-90من قانون 24بالمادة 

یقضي بأنه متى كان المستخدم، یعمل في مختلف الأماكن التي 3صادر عن المحكمة العلیا

تعمل فیها المؤسسة، فان الجهة القضائیة المختصة في هذه الحالة، هي المحكمة مكان إبرام 

.عقد العمل

)م،م(بین الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسید 77ملف رقم 2009-06-14قرار محكمة التنازع بتاریخ -1

.360ص ،مرجع سابق، بربارة عبد الرحمان -2

.109ص ، 1994لسنة 1ئیة عدد مجلة قضا، 28/04/1992:مؤرخ في278/98:قرار رقم-3
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تشكیل المحكمة الاجتماعیة :ثالثا

ویتشكل القسم الاجتماعي تحت طائلة البطلان، من قاض رئیسا ومساعدین طبقا لما 

، إلا أن الفرق بین 04-90ینص علیه تشریع العمل، والمقصود بتشریع العمل القانون رقم 

04-90رقممن  القانون8من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمادة 502نص المادة 

، مساعدان من العمال )4(الأصل أربعة هم في08أن عدد مساعدي القاضي وفقا للمادة 

تخدمین ویصح انعقاد المحكمة بحضور مساعد واحد من العمال ومساعدان من المس

لهم صوت تداولي ولیس فقط استشاري، وفي حالة تساوي .ومساعد واحد من المستخدمین

.الأصوات أثناء المداولة یرجح صوت الرئیس

الثانيالفرع

إجراءات رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي

سواءا كان ذلك بقرار معلل أو با السالفة الذكر،بعد استنفاذ طرق الطعن المسبقة وجو 

یمكن )یوما ابتداءا من تاریخ استلام العریضة60سكوت اللجنة الوطنیة بعد (قرار ضمني 

بد ولا"القسم الاجتماعي"–هذا  برفع الدعوى أمام المحكمة جا إلى القضاء و للطاعن أن یل

الإداریة من الإجراءات المدنیة و من قانون13من احترام الشروط المنصوص في المادة 

.مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون ة و صف

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نصت على أن ترفع 503كما أن المادة 

أما من .الدعوى أمام القسم الإجتماعي بعریضة افتتاح دعوى طبقا للقواعد المقررة قانونا

:تشترط السرعة من ناحیتین505الملف فان المادة حیث تاریخ أول جلسة والفصل في

یوما من تاریخ رفع الدعوى، وهو ما یضفي 15تحدید أول جلسة في أجل أقصاه -1

طابعا إستعجالیا للمنازعة الاجتماعیة، فأجل أول جلسة بالنسبة للدعاوي العادیة لا یقل 

.ة والإداریةمن قانون الإجراءات المدنی16عن عشرین یوما، تطبیقا للمادة 
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.یجب على القاضي أن یفصل فیها في أقرب الآجال-2

القضائیة أمام القسم إن تشریع الضمان الاجتماعي حدد آجال قانونیة لرفع الدعوى 

2008فیفري 23المؤرخ في08-08من القانون رقم 15قد حددتها المادة الاجتماعي و 

یوما، بعد استلام تبلیغ قرار 30دة المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي بم

یوما ابتداءا من تاریخ استلام العریضة، إذا لم تصدر 60أو اللجنة الوطنیة المعترض علیه،

لى الدعاوي اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق قرارها،كما وضع المشرع قید ع

یتمثل ذلك في مة و المستخدالملاحقات، التي ترفعها هیئة الضمان الاجتماعي ضد الهیئةو 

یوما التالیة لاستلام 30وجوب إعذار صاحب العمل، المدین بتسویة وضعیته في ظرف 

یجب أن ترفع فیه بعد ذلك یبدأ حساب المیعاد السالف الذكر الذيو .الأعذار للوفاء بالتزامه

.السالف الذكر08-08من القانون رقم 46هذا ما نصت علیه المادة الدعوى و 

لمتعلقة بالمبالغ وضعت آجال یجب أن ترفع فیها الدعاوى ا78ن المادة كما أ

سنوات إذا لم 4هي الضمان الاجتماعي و هذه الآجال هي مدة تقادم اداءاتالمستحقة و 

والعجز وریع حادث العمل والأمراض سنوات بالنسبة لمعاشات التقاعد5مدة و .یطالب بها

بین الصندوق الوطني للضمانمحكمة البلیدةفي هذا الإطار صدر حكم منو .المهنیة

.1لتقادمها)ف.ن(حكم برفض دعوى السیدة )ف.ن(السیدة الاجتماعي و 

ینحصر موضوع الدعوى عادة في نطاق المنازعة العامة، في طلب إبطال القرارات 

ت الصادرة عن اللجنة الوطنیة للطعن المسبق، فیما یتعلق بحقوق المستفیدین مع إلزام هیئا

بتقدیر و منح الضمان الاجتماعي بان تمنح للمؤمن لهم الحقوق المطالب بها،أو قد تتعلق 

النقدیة الممنوحة للمؤمن له أو لذوي حقوقه بسبب تعرضه لإحدى المخاطر الاداءات العینیة و 

تضمنها التأمینات الاجتماعیة بمناسبة المرض، أو الوفاة، أو التي تغطیها و الاجتماعیة

)ن،ف(بین الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و السیدة .4435:تحت رقم03/12/2008:حكم محكمة البلیدة بتاریخ-1



عن الطعن كآلیة لتسویة منازعات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعيالفصل الثاني     

-53-

على التقاعد أو المنح العائلیة أو الاداءات و الولادة، أو المنازعة في قرار الإحالةالعجز، أ

الناتجة عن حادث العمل أو المرض المهني أو المنازعة في شروط استحقاق بعض الحقوق 

المتعلقة بالاداءات التي تمنحها هیئة الضمان الاجتماعي أو المنازعة فیما یتعلق بالانتساب، 

الزیادات التي تقدم إلى ت القضائیة المتعلقة بالغرامات و الدعوى بالملاحقاأو قد تتعلق

.لمستحقة لهیئات الضمان الاجتماعيالمحكمة ضد المستخدم، بغرض تحصیل المبالغ ا

إذا كانت طلبات المؤمن لهم أو المستفیدین من الضمان الاجتماعي مؤسسة قانونا و 

بعد أن یصبح الحكم نهائي، یجب على هیئةو فان المحكمة المختصة تستجیب لطلباتهم،

في هذا الصدد ما قضت به محكمة البلیدة بإلزام و الضمان الاجتماعي تنفیذ الحكم،

.1)ن.ي(حة وفاة المدعیة الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الإجراء بدفع من

الثالثالفرع

ل الضمان الإجتماعيدور القاضي الاجتماعي في منازعات المكلفین في مجا

:یمكن إبراز هذا الدور من خلال النقاط الآتیة 

:دوره في التحقق من طبیعة المنازعة:أولا

تقنیة نظرا لتمیز منازعات الضمان الاجتماعي عن غیرها من الدعاوى،لأنها أكثر 

عددة لق هذه المنازعات بآجال متهذا لتعو في اغلب الأحیان تتداخل الإجراءات،وتعقیدا و 

تنظیم الضمان إلى جانب أن عبارة تطبیق تشریع و بالطعون أمام اللجان المختصة، و 

المتعلق بالمنازعات في مجال 08-08من القانون رقم 03الاجتماعي الواردة في المادة 

فهل یتعلق الأمر بتطبیق غیر محددة،عبارة واسعة و سالف الذكر، الضمان الاجتماعي،

المؤمنین ین بالتزامات الضمان الاجتماعي و لاجتماعي على المكلفتنظیم الضمان اتشریع و 

.4692/08تحت رقم 17/12/2008:حكم محكمة البلیدة بتاریخ-1
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الاجتماعیین؟ أم یمتد إلى أشخاص آخرین من غیر المذكورین أنفا؟مما جعل عملیة تحدید 

طبیعة النزاع مسالة صعبة، لكن هذا لا یعفي القاضي من التحقق من نوع و طبیعة النزاع 

:ا هامة نذكر منها ن تحدید ذلك یرتب أثار لأالمطروح أمامه، 

.تحدید القاضي المختص-

.صفتهم في الدعوىتحدید مراكز الأطراف و -

تحدید جهة الطعن التي یجب أن یرفع إلیها الاعتراض-

الدور الایجابي الذي قد یلعبه في ذلك من المسائل القانونیة وتحدید طبیعة المنازعة، و 

م التمییز بین المنازعة العامة لان عد1الهامة التي اكدت علیها اجتهادات المحكمة العلیا

.المنازعة الطبیة یعرض قضاة الموضوع للنقضو 

:دور القاضي الاجتماعي في التحقق من صحة إجراءات رفع الدعوى:ثانیا

الذي یجب استفاء القید الذي وضعه المشرع و یجب على القاضي أن یتأكد من 

علق المت08-08رقممن القانون04دة وهذا ما نصت علیه المااحترامه قبل رفع الدعوى،

ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة ":بمنازعات الضمان الاجتماعي والتي جاء فیها

".أمام لجان الطعن المسبق قبل أي طعن أمام الجهات القضائیة 

یوما من تاریخ 30المتمثلة في مدة م الآجال المتعلقة برفع الدعوى و كما یجب احترا

یوما ابتداءا من تاریخ استلام العریضة من 60جل ألیم تبلیغ القرار المعترض علیه أو في تس

قا اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق، إذا لم یتلقى المعني أي رد على عریضته،وهذا وف

نازعات في مجال الضمان المتعلق بالم08-08من القانون رقم15لنص المادة 

.الاجتماعي

.19392ف رقم مل،14/03/2000الغرفة الاجتماعیة بتاریخ ، قرار المحكمة العلیا-1
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الملاحقات من قبل هیئات الضمان ن فرض قید آخر على رفع الدعاوي و لقانو كما أن ا

الاجتماعي ضد أرباب العمل،و یتمثل في وجوب إعذار صاحب العمل بتسویة وضعیته في 

قبل اللجوء إلى .دعوته إلى ذلكم الإنذار للوفاء بالتزاماته، و یوما التالیة لاستلا30ظرف 

السالف الذكر، 08-08رقمن القانونم45في المادة تطبیق الإجراءات المنصوص علیها

1فقرة 46كذا قبل رفع أي دعوى أو متابعة في هذا الإطار، وهذا ما نصت علیه المادة و 

.08-08من القانون رقم

بعد انتهاء هذا المیعاد یمكن رفع الدعوى القضائیة للمطالبة بحقوق هیئة الضمان و 

إلا كان مآلها الحكم بعدم نیة المقررة لاستحقاق الاداءات و انو الاجتماعي مع احترام المدة الق

1القبول لانقضاء اجل استحقاقها

الفصل في تحقق من طبیعة الحادث أو المرض و سلطة القاضي الاجتماعي في ال:ثالثا

:موضوع المنازعة

ظروف الحادث أو المرض خلال أوراق الملف، في ملابسات و یبحث القاضي من

ه العامل، وهو غیر ملزم بما یقدمه الأطراف من حجج أو أوجه دفاع، بل له الذي أصیب ب

البحث في مستندات الملف، وله في هذا الشأن أن الدعوى و السلطة التامة في تقدیر أدلة

والاختصاص لیستكمل جمع الأدلة یجري تحقیقا في الأمر، أو أن یستعین بأهل الخبرة 

یریة الكاملة ،وعند ذلك یبقى التقریر الذي یعده الخبیر له في ذلك السلطة التقدوالقرائن و 

تقدیر نتائجه من السلطات ات في الدعوى، ولا یقید القاضي و مجرد عنصر من عناصر الإثب

التي یستقل بها قاضي الموضوع، وكذلك الشأن إذا أمر بإجراء تحقیق مدني فاستخلاص 

لقاضي دون أن یلزم ببیان ترجیحه الواقع من  شهادة الشهود هو من الأعمال  المخولة ل

.لشهادة على أخرى

.، مرجع سابقالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي08-08رقممن القانون79المادة -1
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حول واقعة إثبات حادت في هذا الصدد أقرت محكمة النقص المصریة، في قرار لها و 

....:عمل ما یلي و لما كان تقدیر أقوال الشهود و استخلاص الواقع منها هو ما تستقل "

إلى غیر تخرج بتلك الأقوال إلا أن .به محكمة الموضوع و لا سلطان لآخر علیها في ذلك

كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود المطعون ما یؤدي إلیها مدلولها و 

بسببه فان النعي بهذا الوجه، لا یعدو ع أثناء العمل و استخلصت أن الحادث وقو ضدهم،

.1"لا یجوز أثارته أمام محكمة النقصهو جدلا موضوعیا في تقدیر الدلیل، و أن یكون 

الثانيالمطلب

اختصاص القضاء للفصل في منازعات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي

لفین في لقد منح المشرع الجزائري للسلطات القضائیة حق النظر في المنازعات للمك

هذا في إطار الإختصاص  للفصل في المنازعات العامة  في مجال الضمان الإجتماعي و 

أو امام )الفرع الأول(أنه یمكن الفصل أمام القضاء المدني مجال الضمان الإجتماعي فنجد

كذلك  یمكن اللجوء إلى القضاء الجزائي و )الفرع الثاني(القضاء الإداري في حالات معینة 

)الفرع الثالث(

الفرع الأول

اختصاص القضاء المدني

لعامة في االمتعلق بالمنازعات 08-08رقممن القانون3فقرة 69لقد خولت المادة 

للمؤمن له أو ذوي حقوقه اللجوء إلى القضاء ، سالف الذكر،مجال الضمان الاجتماعي

ذلك برفع دعوى ضد مرتكب الخطأ سواء كان رب لمدني للحصول على تعویض تكمیلي و ا

،دار الكتاب الحدیث، الجزء السابع، قضاء النقض في منازعات العمل والتأمینات الاجتماعیة،عصمت الهواري-1

837ص ، 1987
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ذلك في حالة عدم كفایة التعویض الذي تمنحه له هیئة الضمان و العمل أو الغیر، 

د التعویضات الناتجة عن الحادث الذي أصابه من جراء الخطأ الاجتماعي التي قامت بتسدی

.الغیر أو من رب العملالمرتكب سواء من طرف

كما یحق للمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه مطالبة الغیر، أو المستخدم بتعویضات 

من 72و هذا ما نصت علیه المادة 71و 70إضافیة في الحالات المذكورة في المادتین 

یمكن للمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه ":السالف الذكر بنصها08-08رقمنالقانو 

70حالات المذكورة في المادتین مطالبة الغیر أو المستخدم بتعویضات إضافیة في ال

.أعلاه 71و

."یئة الضمان الاجتماعي في الخصومةیتعین على المدعي إدخال ه

فقد تحدثت عن خطأ 71الغیر أما المادة خطأ :هي70والحالة المذكورة في المادة 

المستخدم أو تابعه كما أن القانون أقر رجوع هیئة الضمان الإجتماعي على الغیر أو 

.المستخدم

:خطأ الغیر أو المستخدم:أولا

:حالة خطأ الغیر-1

یقصد بخطأ الغیر ذلك التصرف أو الفعل الضار الناتج عن سوء تقدیر أو إهمال 

ویتعلق موضوع دعوى .د یقوم به شخص غیر صاحب العمل أو ممثلهعمدي أو غیر متعم

المؤمن له أو ذوي حقوقه بمطالبة المتسبب في الضرر بتعویضات إضافیة طالما أن 

التعویضات الممنوحة من طرف هیئة الضمان الإجتماعي لا تغطي إلا نسبة محددة من 

المذكورة 72وطبقا للمادة .ویمنح التعویض الإضافي حسب قواعد القانون العام.الضرر

.أعلاه فإنه یتعین على المدعي أن یدخل هیئة الضمان الإجتماعي في الخصومة
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:حالة خطا المستخدم أو تابعه-2

إذا تسبب المستخدم بخطئه غیر المعذور أو العمدي، او خطأ تابعه في الضرر الذي 

لأداءات الواجب منحها من لحق بالمؤمن له اجتماعیا، یستفید المصاب أو ذوي حقوقه من ا

طرف هیئة الضمان الإجتماعي طبقا لقانون حوادث العمل والأمراض المهنیة، وفي نفس 

الوقت من حق المصاب أو ذوي حقوقه، المطالبة بالتعویضات الإضافیة وفقا لقواعد القانون 

ؤولیة وذلك بدعوى مدنیة أصلیة للمطالبة بتعویض حسب قواعد القانون العام للمس.العام

عندما ینسب .المدنیة بقدر الضرر الذي لم یعوض بموجب خدمات تأمین حوادث العمل

136الخطأ  العمدي إلى المستخدم، ویمكن أن تؤسس مسؤولیة هذا الأخیر حسب المادة 

یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله ":من القانون المدني التي تنص

وتتحقق .منه في حالة تأدیة وظیفته، أو بسببها، أو بمناسبتهاالضار متى كان واقعا

علاقة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل لحساب 

"المتبوع .

كما یؤول الاختصاص للقضاء المدني للفصل في الدعاوي التي یرفعها المؤمن له 

ناتجة عن عدم توفیر التعویض عن الأضرار الاجتماعیا أو ذوي حقوقه، للحصول على

الصحة في أماكن العمل،وهذا وفقا لما جاءت صاحب العمل وسائل الحمایة والوقایة والأمن و 

الصحة في المتعلق بالوقایة والأمن و 08/07من القانون رقم 27إلى 01به المواد من 

.أماكن العمل

العمل أو من صندوق وللحصول على التعویض المناسب، سواء من صاحب

الضمان الاجتماعي یجب إثبات علاقة العمل وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرار لها بین

في ....":وقد جاء في أحد حیثیات هذا القرار)م-م(و)ي-ق(وبین السید )ح-ت(السیدة 

التي حین یستنتج من وقائع الدعوى التي أوردها القرار المطعون فیه بان علاقة العمل
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تثبت بجمیع الوسائل قائمة، وحتى بشهادة عمل ویبقى على القضاة تحدید مسؤولیة 

.1"...المتسبب في الخطأ المؤدي إلى الوفاة

ولهیئة الضمان الإجتماعي الحق في استرداد المبالغ التي دفعتها على سبیل 

.مالتعویض للمؤمن له اجتماعیا أو ذوي حقوقه سواء من الغیر أو من المستخد

رجوع هیئة الضمان الإجتماعي على المستخدم أو الغیر:ثانیا

:رجوع هیئة الضمان الإجتماعي على الغیر-1

بمنازعات الضمان الإجتماعي المتعلق08-08من القانون رقم 70طبقا للمادة 

طبقا لأحكام القانون العام، الرجوع على الغیر فإنه یجب على هیئة الضمان الإجتماعي،

بخطئه في الضرر الذي لحق بالمؤمن له اجتماعیا، لتعویض المبالغ التي دفعتها المتسبب

.أو التي علیها أن تدفعها لهذا الأخیر

والغیر هو كل شخص أجنبي عن العلاقة التي تربط رب العمل بالمضرور، فإذا 

كانت الإصابة أو الضرر نتیجة فعل الغیر فهو ملزم بالتعویض التكمیلي للمضرور وفقا 

لقواعد المسؤولیة المدنیة ، كما هو ملزم أیضا بتعویض هیئة الضمان الإجتماعي عما دفعته 

وإذا كانت المسؤولیة مشتركة مع أشخاص آخرین كالمستخدم أو المؤمن له .من تعویضات

إجتماعیا، فلا یجوز لهیئة الضمان الإجتماعي الرجوع على الغیر إلا في حدود مسؤولیته 

.المذكور أعلاه08/08من القانون رقم 75المادة فقط عملا بأحكام 

)ح-ت(بین السیدة 2008عن الغرفة الاجتماعیة القسم الأول تحت رقم 06/09/2006قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ -1

338699رقم الملف )م-م(و)ي-ق(وبین السید 
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:رجوع هیئة الضمان الإجتماعي على المستخدم-2

المتعلق بمنازعات الضمان الإجتماعي فإنه 08/08من القانون رقم 71طبقا للمادة 

الرجوع على المستخدم الذي طبقا لأحكام القانون العام،یمكن لهیئة الضمان الإجتماعي،

غیر المعذور أو العمدي أو خطأ تابعه في الضرر الذي لحق بالمؤمن له تسبب بخطئه 

.اجتماعیا، لتعویض المبالغ التي دفعتها أو التي علیها أن تدفعها لهذا الأخیر

وإذا كانت مسؤولیة الأضرار التي لحقت بالمؤمن له إجتماعیا مشتركة بین الغیر 

.ع على أحدهما أو كلیهما متضامنینوالمستخدم، یمكن لهیئة الضمان الإجتماعي أن ترج

كما یجوز لهیئات الضمان الاجتماعي أن تلجا إلى المحاكم الفاصلة في المواد 

الرامیة إلى بالالتزامات الضمان الاجتماعي و المدنیة، لرفع دعاوي قضائیة ضد المكلفین

.تحصیل المبالغ المستحقة

لا تمنع ":السالف الذكر08-08من القانون رقم 66هذا ما نصت علیه المادة و 

إجراءات التحصیل المنصوص علیها في هذا القانون، هیئات الضمان الاجتماعي بعد 

أمام الجهات القضائیة المختصة إستنفاذ طرق التحصیل الجبري اللجوء إلى رفع الدعاوى

"التدابیر الاحتیاطیة و طرق التنفیذ الواردة في القانون العام و 

لهیئة الضمان الإجتماعي تحصیل الدیون والمستحقات عن طریق كما یخول القانون 

المحكمة الفاصلة في المواد الإستعجالیة عن طریق أمر الأداء طبقا للقواعد العامة 

:وفق شروط هي306المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المادة 

.أن یكون الدین من النقود-

ثابت بالكتابة-

لأداءحال ا-
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.معین المقدار-

:ویتعین على هیئة الضمان الإجتماعي الدائنة تقدیم جمیع الوثائق المثبتة لذلك وهي

.كشف تفصیلي بالدین-

التصریح بالنشاط الشهري أو الفصلي أو السنوي، على اعتبار أن مثل هذه التصریحات -

.تعتبر إقرار من المكلف بمدیونیته تجاه الهیئة الدائنة

.1الحق أو الدین حال الأداء معین المقدارأن یكون -

كما یمكن لهیئة الضمان الإجتماعي اللجوء إلى رئیس المحكمة  المختصة 

من قانون الإجراءات المدنیة 667لدى الغیر عملا بالمادة لاستصدار أمر بحجز ما للمدین

.والإداریة

الثانيالفرع

اختصاص القضاء الإداري

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 08/08لقانون رقم من ا16لقد نصت المادة 

خلافات التي تنشا تختص الجهات القضائیة الإداریة في البت في ال":نهأالاجتماعي على 

بین هیئات الضمان العمومیة بصفتها هیئات مستخدمة و الإدارات بین المؤسسات و 

.الاجتماعي "

تنجم بین الإدارات العمومیة تي من خلال هذا النص یتضح أن الخلافات ال

بین هیئات الضمان الاجتماعي، في إطار المحلیة بصفتها هیئات مستخدمة، و المجموعات و 

المقررة بموجب تشریع الضمان الاجتماعي، تتعلق بجمیع علاقة القانونیة القائمة بینهم و ال

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة306المادة -1
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صفتها، هیئات ة أعلاه بالالتزامات الواقعة على عاتق الأشخاص المعنویة العامة المذكور 

المرتبات التي التصریحات بالأجور و :مكلفة قانونا بتنفیذ التزاماتها المتمثلة في مستخدمة و 

ریح بنشاط الشخص المعنوي العام التصو یتقاضاها الموظفون لدیها، المؤمن لهم اجتماعیا،

ة دفع المبالغ المستحقو جل قیدهم لدى الضمان الاجتماعي،أالتصریح بالموظفین، من و 

المترتبة عن الزیادات ماعي المتمثلة في الاشتراكات والغرامات و لهیئات الضمان الاجت

.التأخیر عن الدفع

لذلك فان كل إخلال بهذه الالتزامات قد تنجر عنه خلافات تختص بالفصل فیها و 

المحاكم الإداریة تطبیقا لقانون الضمان الاجتماعي، كما أن نص المادة المذكورة أعلاه لا 

الإداریة، ذلك أن المشرع اعتمد من قانون الإجراءات المدنیة و 800تعارض مع نص المادة ی

معنى ذلك أن كل نزاع یحدث لتحدید اختصاص القضاء الإداري و على المعیار العضوي

بین الأطراف المتنازعة المذكورة أعلاه،یعتبر من اختصاص الغرفة الإداریة بالمجالس 

ه الأخیرة تختص بالفصل ابتدائیا بحكم قابل للاستئناف أمام القضائیة على أساس أن هذ

.مجلس الدولة

من قانون الإجراءات 803أما فیما یخص الإختصاص الإقلیمي فقد أحالت المادة 

من هذا القانون إذ یؤول الإختصاص الإقلیمي 38و37نیة والإداریة إلى المادتین المد

صاصها موطن المدعى علیه، وإن لم یكن له موطن للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اخت

معروف، فیعود الإختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له، وفي حالة اختیار 

لم ینص موطن یؤول الإختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، ما

تصاص الإقلیمي للجهة القانون على خلاف ذلك، وفي حالة تعدد المدعى علیهم، یؤول الإخ

.القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم

بعد إلغاء الغرف الإداریة الجهویة تكون الغرف المحلیة أیضا  مختصة بالفصل في و 

.ایا التي تكون الولایة طرفا فیهاالقض
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قة یمكن كذلك أن تختص الغرف الإداریة المحلیة بالفصل في المنازعات المتعلو 

البلدیة، والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریةمسؤولیة المدنیة للدولة، والولایة، و بال

الرامیة إلى طلب التعویض عن الأضرار التي یمكن أن تسببها هذه الأخیرة لهیئات الضمان و 

.م تنفیذ التزاماتهاالاجتماعي نتیجة لعد

م الإداریة من النظام وتجدر الإشارة إلى أن الإختصاص النوعي والمحلي للمحاك

العام، وهما بذلك أشبه الإختصاص أمام القضاء الجزائي ومتى كانا كذلك یجوز للقاضي 

.إثارته تلقائیا، كما للخصوم إثارة الدفع بعدم الإختصاص في أي مرحلة كانت علیها الدعوى

تصاص الإخ:"التي تنصمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة807وهذا طبقا للمادة 

.الإقلیمي والإختصاص النوعي للمحاكم الإداریة من النظام العام

.یجوز إثارة الدفع بعدم الإختصاص من أحد الخصوم في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى

."یجب إثارته تلقائیا من طرف القاضي

الثالثالفرع

اختصاص القضاء الجزائي

نازعات في مجال متعلق بالمال08-08من قانون رقم 82بالرجوع إلى المادة 

دون الإخلال بالأحكام التشریعیة ":نهأفإنها نصت على ، سالف الذكر، الضمان الاجتماعي

و بغرامة من خمسین ألف )2(أشهر إلى سنتین)6(المعمول بها یعاقب الحبس من ستة 

كل شخص عرض خدمات )دج 100.000(إلى مئة ألف دینار )دج 50.000(دینار 

،"ها أو قدمها بغرض الحصول على اداءات غیر مستحقة لفائدته أو لفائدة الغیر أو قبل

.التي یرتكبها المؤمن له اجتماعیافهذه المادة ذكرت المخالفات 

السالف الذكر فإنها تعاقب كل شخص 08-08من القانون رقم 83كما أن المادة 

ات أو تعویضات غیر أدلى بتصریحات كاذبة قصد حصوله أو حصول الغیر على اداء
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)2(أشهر إلى سنتین)6(من ستة ذلك بالحبستحقة من هیئة الضمان الاجتماعي و مس

.)دج100.000(دینار جزائري إلى مئة ألف)دج30.000(بغرامة من ثلاثین ألف دینار و 

التي تدخل في إطار ات المتعلقة بالضمان الاجتماعي و یمكن لبعض التصرفو 

لتشكل أفعالا یجرمها القانون ویعاقب علیها جزائیا، تأخذ منحى آخرالمنازعات العامة أن 

ق التي یمكن لكل من تضرر بسبب تلك الأفعال أن یتأسس كطرف مدني للمطالبة بالحقو و 

مثال ذلك ما نص و 1من القانون المدني124التعویضات المستحقة طبقا للمادة المدنیة و 

ي أقرت حمایة جزائیة لصالح هیئات الضمان التو 41في مادته 04/17ه قانون رقم علی

ذلك في حالة عدم وفاء لفین في مجال الضمان الاجتماعي و الاجتماعي، في مواجهة المك

كذلك حالة عدم تنفیذ العقوبات المالیة زاماتهم المنصوص علیها قانونا، و أصحاب العمل بالت

.التي توقعها علیهم هیئات الضمان الاجتماعي

المتعلق بالتزامات المكلفین 14-83من القانون رقم 41یه المادة هذا ما نصت علو 

المؤرخ 17-04من القانون رقم 22في مجال الضمان الاجتماعي و المعدلة بموجب المادة 

، كما یمكن معاقبة أرباب العمل الذین یحتجزون بغیر حق قسط 2004نوفمبر 10في

المعدلة بموجب 14-83ن القانون رقم م42اشتراك العامل و هذا ما نصت علیه المادة 

.، السالف الذكر17-04من القانون رقم 23المادة 

كما خول القانون كذلك لهیئة الضمان الاجتماعي، الحق في اللجوء إلى المحاكم 

نذكر منها ها في تشریع الضمان الاجتماعي، و الجزائیة في بعض المخالفات المنصوص علی

.3إفشاء السر المهني من طرف الأعوان المراقبین2الأعمال المعیقة للمراقبة

.36ص،رجع سابقم،بن صاري یاسین-1

قانون العقوبات 183ن في مجال الضمان الاجتماعي والمادة المتعلق بالتزامات المكلفی14-83من قانون 32المادة -2

.من قانون العقوبات302الذكر والمادة لفالسا14-83من القانون 34المادة -3
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أو من قانون العقوبات، من قام بتزویر شهادات 222كما یعاقب جزائیا طبقا للمادة 

.طبیة متعلقة بالضمان الاجتماعيوثائق

المعاقب علیها بالمادة ن رصید المرتكبة من صاحب العمل و وجریمة إصدار شیك بدو 

یجوز لهیئة الضمان الاجتماعي من اجل تحصیل مستحقاتها من قانون العقوبات، 374

337اعتماد إما طریقة إجراء التكلیف المباشر للحضور أمام المحكمة الجزائیة، طبقا لمادة 

الجزائیة أو باختیار إجراء الشكوى المصحوبة بادعاء مدني أمام الإجراءاتمكرر من قانون 

.لإجراءات الجزائیةمن قانون ا72قاضي التحقیق طبقا للمادة 

أما العقوبات الجزائیة التي نص علیها المشرع و المتعلقة بالجرائم التي یرتكبها الغیر 

من القانون رقم 85و84في مجال الضمان الاجتماعي، فقد نص علیها المشرع في المادتین 

"84السالف الذكر، فقد نصت المادة 08-08 ول دون الإخلال بالأحكام التشریعیة المعم:

شهرا أو بغرامة من مئة )18(أشهر إلى ثمانیة عشر)6(بها یعاقب بالحبس من

كل طبیب )دج250000(إلى مائتین و خمسین ألف دینار جزائري)دج100.000(ألف

أو صیدلي أو جراح أسنان أو قابلة وصف عمدا الحالة الصحیة للمستفید على غیر 

".حقیقتها

دون الإخلال بالأحكام ":نهأنصت على من نفس القانون فقد 85أما المادة 

و بغرامة من )2(أشهر إلى سنتین)6(التشریعیة المعمول بها، یعاقب بالحبس من ستة

، كل )دج300.000(إلى ثلاثمائة ألف دینار جزائري )دج100.000(مئة ألف دینار 

د شخص حاول التأثیر أو اثر بأي وسیلة ممكنة على من كان شاهدا في حادث عمل قص

.إخفاء أو تغییر الحقیقة "

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 08-08رقممن القانون81أما المادة 

ا القانون من قبل مفتشي یتم معاینة مخالفة أحكام هذالاجتماعي فإنها تنص على أن 

كذا كل عون مؤهل طبقا أعوان المراقبة المعتمدین لدى الضمان الاجتماعي، و العمل، و 

.التنظیم المعمول بهماع و للتشری
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خاتمة 

نظمها من ماعي متمیزةإرساء منظومة ضمان اجتالجزائري على حرص المشرع 

ترسانة من النصوص القانونیة التي تقرر حقوق وواجبات یل والتزامات على خلال 

، كما وضع اطار مؤسساتي هام للحمایة الاجتماعیةالمستقیدین من هذا النظام الوحید 

لاجتماعي التي تتولى من مخاطر متنوعة صنادیق الضمان التجسید ذلك من خلال 

.ومتعددة

وفي اطار تجسید هذه الغایة فرض المشرع الجزائري التزامات مع المتعاملین مع هذه 

الذین ألقى على عاتقهم مكلفین في مجال الضمان الإجتماعيفئة الاولعل أهمهالأجهزة 

.سالف الذكر14-83بموجب القانون رقم التزامات أساسیة 

ثیر تطبیق هذا القانون والالتزام بأحكامه منازعات بین المكلفین وهیئات الضمان قد ی

ار تحدیده وتكریسه طا في اهألیات تسویتونظم 08-08ما أثاره القانون رقم وهوالاجتماعي 

من ، ومن منطلق ادراج منازعات المكلفین ضلألیات تسویة منازعات الضمان الاجتماعي

هذا ما قرره تسویة هذه المنازعات و بالخاصةم نفس الأحكالخضاعهااومن المنازعات العامة 

.المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونیة المتعلقة بمجال الضمان الإجتماعي

للمنازعات الداخلیةعلى النظام الأولي لحل للتسویة المشرع الجزائري كرس وحافظ 

للتسویة إخضاعهامن خلال ، تماعيالاجفي مجال الضمان ولمنازعات المكلفینالعامة

المحلیة المؤهلة للطعن المسبق المتواجدة على اللجنة ءالتي تتولاها ابتداالإجباریةالإداریة

اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق والتي تملك ثم على مستوى ،مستوى كل ولایة

في إطار وذلك ، صلاحیة الفصل في الطعون ضد القرارات الصادرة عن اللجان المحلیة

تسهیل الإجراءات سواء  بالنسبة للمؤمن أو صاحب العمل وفق إجراءات بسیطة وسهلة 
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وذلك لأجل .وضمن مواعید وآجال محددة تؤدي حتما إلى الإسراع في الفصل في النزاع

.تسویة الخلافات بصفة ودیة وتحاشي اللجوء إلى القضاء وتعقیداته

ة متمیزةتشكیلهاتین اللجنتین ب416-08و415-08المرسومین التنفیذیین خص

ا فعالیة ودینامیكیة أكثر في معالجة الملفات المطروحة أمامها، وذلك بإدخال ملإعطائه

.بطبیعة الخلافات المطروحةأعضاء لهم الخبرة والدرایة اللازمة 

فیما یخص الاعتراضات المتعلقة بالزیادات 08-08رقم كما أن المشرع في القانون 

على أنوالغرامات على التأخیر المنصوص علیها في مجال التزامات المكلفین فإنه نص 

ترفع مباشرة أمام اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق التي تفصل فیها بصفة ابتدائیة 

).دج1000.000(زائري ونهائیة عندما یساوي مبلغ الاعتراض أو یفوق ملیون دینار ج

وذلك بغرض التخفیف على اللجنة المحلیة وبالنظر كذلك إلى ضخامة المبلغ وخبرة وتجربة 

تدخل القضاء غي حل إمكانیةأكد المشرع على وفي هذا الصدد .أعضاء اللجنة الوطنیة

.خلیةعلى أن ذلك مرهون بالمرور بالتسویة الدامنازعات المكلفین 

لجزائري قد أكد على أهمیة التسویة الداخلیة أو غیر القضائیة إذا كان المشرع ا

سالف 08-08بل وعمل في القانون رقم لمنازعات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي 

إلا أن ثمة مسائل تستوجب الذكر على ضمان السرعة في الفصل في هذه المنازعات 

من منازعات الضمان الاجتماعي لتعزیز هذا الأسلوب في حل هذا النوع الخاصالمراجعة 

:وكذا لتبسیط إجراءاته ولعل أهمها

ذلك أن المشرع اكتفى تحدید آجال تبلیغ القرارات هیئات الضمان الاجتماعي-

تقیید ضرورة ، مع التأكید على بالنص على أجال إخطار اللجنة المحلیة للطعن المسبق

.غبآجال معقول للتبلیالصندوق 
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لمبدأ الطعن على درجتین في جزائري تسویة منازعات التكلیف أخضع المشرع ال-

التشریعات كما اتجهت إلیه العدید منلو اكتفى بدرجة واحدة حین كان من المستحسن 

.كالتشریع الغرنسي والمصري

بإلغاء العنوان 415-08یبقى كذلك من الضروري مراجعة المرسوم التنفیذي رقم -

الصندوق الوطني لتحصیل اشتراكات الضمان الاجتماعي الخاص ب2الخامس من المادة 

.للصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراءالذي ألغي لتسند مهامه 
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الكتب:أولا

، الجزائر، ، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، منشورات بغداديبربارة عبد الرحمان-1

2009.

.2013، دار هومه، الجزائر، 4، منازعات الضمان الإجتماعي، طبن صاري یاسین-2

ي، الجزء الأول، ، منازعات الضمان الإجتماعي في التشریع الجزائر سماتي الطیب-3

المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي، دار الكتب العلمیة للطباعة والنشر 

.2008والتوزیع، الجزائر، 

على ضوء القانون الاجتماعي، المنازعات العامة في مجال الضمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-4

،2009الجزائر، الجدید، دار الهدى،

، منازعات هیئات الضمان الإجتماعي تجاه أصحاب العمل على ضوء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-5

2011القانون الجدید، دار الهدى ، الجزائر، 

ینات الإجتماعیة في مجال الضمان الإجتماعي وفق القانون الجدید، ، التأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-6

2014دار الهدى، الجزائر، 

، قضاء النقض في منازعات العمل والتأمینات الاجتماعیة، الجزء السابع، عصمت الهواري-7

.1987دار الكتاب الحدیث، 

الرسائل والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:الدكتوراهرسائل -أ

، المخاطر المضمونة في قانون التأمینات الإجتماعیة، أطروحة ي الواسعةزرارة صالح-1

.2004-2006دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 
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الجزائري، رسالة الاجتماعيعباسة جمال، تسویة المنازعات الطبیة في تشریع الضمان -2

، جامعة والعلوم السیاسیةالحقوقلنیل شهادة الدكتوراه في القانون الإجتماعي، كلیة 

، 2011-2010وهران، 

:مذكرات ماجستیر-ب

المخاطر المضمونة وآلیات فض المنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، بادیس كشیدة،.1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة 

.2010-2009باتنة، 

الموظف العام في مواجهة منازعات الضمان الإجتماعي، مذكرة بوتغریوت عبد الملیك، .2

مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون الإدارة العامة وإقلیمیة القانون، 

،2012كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

:الماسترمذكرات -ج

لنیل شهادة الماستر، كلیة ، المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، مذكرةبدیرنیة نجود.1

.2017الحقوق، جامعة الجلفة، 

، مذكرة لنیل الاجتماعیةكمبدأ لتحقیق العدالة الاجتماعي، الضمان بلحسن نور الهدى.2

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام المعمق، كلیة الحقوق، جامعة 

.2018-2017مستغانم، 

طبیة والتقنیة في مجال الضمان الإجتماعي، مذكرة  ، المنازعات البن كعكع محمد الأمین.3

لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2019الحمید بن بادیس، مستغانم، 

، الموظف العام في مواجهة منازعات الضمان الإجتماعي وفق التشریع حدو سعاد.4

ستر في الحقوق، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الما

.2016-2015جامعة البویرة، 
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، آلیات تسویة منازعات الضمان الإجتماعي في حرمه عبد االله، بو عبد االله بوجمعة.5

التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في تخصص تسییر المؤسسات الإقتصادیة، 

.2019كلیة الحقوق، جامعة أدرار، 

، النظام القانوني للمنازعات الضمان الإجتماعي في الجزائر، مذكرة لنیل خلیفة بومیدن.6

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الإجتماعي، كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، 

2016-2017.

، آلیات فض منازعات الضمان الإجتماعي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في زنوش خالد.7

.2017الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة البویرة، الحقوق، تخصص

سلیماني نسیمة، كعنیف زهیرة، آلیات تسویة منازعات الضمان الإجتماعي في التشریع .8

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة، كلیة 

.2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة ، 

مة في مجال الضمان الإجتماعي، مذكرة لنیل ، المنازعات العاعامر سمیة، زایر فتیحة.9

-2018شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة البویرة، 

2019.

، إلتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي والمنازعات مخلوفي محمد یاسین.10

الحقوق، جامعة الناشئة عن مخالفتها، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة

.2019مستغانم، 

، المنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي، مذكرة لنیل هامر سمیة، زایر فتیحة.11

.2019شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة البویرة، 
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والمداخلاتالمقالات:ثالثا

:المقالات-أ

:لمنازعات التكلیف في مجال الضمان الإجتماعيعباسة جمال، التسویة غیر القضائیة.1

، مخبر 2019، دیسمبر، 2، العدد 4، المجلد مجلة قانون العمل والتشغیلأي فعالیة؟،

113-97العمل والتشغیل، كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، ص ص 

نتائج مقنعة، مجلة :التسویة غیر القضائیة لمنازعات الضمان الإجتماعي"علي فیلالي، .2

، 2017،  1حولیات الجزائر، العدد الخاص، كلیة الحقوق، جامعة

مجلة ، "الأساس القانوني للتكلیف في مجال الضمان الإجتماعي الجزائري"لعمیش غزالة، .3

، العدد الرابع، مخبر قانون العمل والتشغیل، كلیة الحقوق والعلوم قانون العمل والتشغیل

.129-114ص ص ،2017السیاسیة، جامعة مستغانم، جوان 

:القانونیةالنصوص:رابعا

:النصوص التشریعیة-أ

ج .ج.ر.، یتعلق بالتأمینات الإجدتماعیة، ج1983یولیو 02مؤرخ في 11-83قانون رقم .1

.، معدل ومتمم1983یولیو 05، صادر بتاریخ 28عدد 

المكلفین في مجال بالتزامات، یتعلق 1983یولیو 02مؤرخ في 14-83قانون رقم .2

.1983یولیو 05، صادر في 28ج عدد .ج.ر.، جالاجتماعيضمان ال

، یحدد قائمة العمال المشبهین بالأجراء 1985فبرایر 09مؤرخ في 33-85مرسوم رقم .3

24، صادر بتاریخ 09ج عدد .ج.ر.في مجال الضمان الإجتماعي، المعدل والمتمم، ج

.1985فبرایر 

ج عدد .ج.ر.یتعلق بعلاقات العمل، ج، 1990أبریل 21مؤرخ في 11-90قانون رقم .4

.، معدل ومتمم1990أبریل 25، صادر بتاریخ 17
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، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 1999نوفمبر 11مؤرخ في 10-99قانون رقم .5

دد ج ع.ج.ر.، ج1983یولیو 2المؤرخ في 15-83الإجتماعي، یعدل ویتمم القانون رقم 

)لغىم(، 1999نوفمبر 14، صادر في 80

، یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 2008فبرایر 23مؤرخ في 08-08قانون رقم .6

.2008مارس 02، صادر في 11ج عدد .ج.ر.الإجتماعي، ج

:المراسیم التنفیذیة-ب

، یحدد أعضاء اللجان المحلیة 2008دیسمبر 24مؤرخ في 415-08مرسوم تنفیذي رقم .1

ج عدد .ج.ر.الإجتماعي وتنظیمها وسیرها، جللطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان 

.2009ینایر 06، صادر في 6

، یحدد تشكیلة اللجان یحدد 2008دیسمبر 24مؤرخ في 416-08مرسوم تنفیذي رقم .2

تشكیلة اللجان الوطنیة للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظیمها 

.2009ینایر 06، صادر في 1ج عدد .ج.ر.وسیرها، ج

محاضرات:خامسا

، محاضرات في منازعات الضمان الإجتماعي، موجه لطلبة السنة الأولى فتحي وردیة-1

، كلیة 2020-2019، السنة الجامعیة )السداسي الثاني(ماستر، تخصص القانون الخاص 

.الحقوق، جامعیة تیزي وزو
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:الملخص

إن قانون الضمان الإجتماعي یهدف إلى توفیر الحمایة الإجتماعیة ویتكفل بحمایة 

العامل بعد إنقضاء حیاة العمل فهذا البحث یقتصر حول منازعات التكلیف وهي منازعات 

.عامة في مجال الضمان الإجتماعي وتسویقها

الإجتماعي وذلك لهدف تحیق والتي تهدف بالأخص إلى تسییر وتنظیم هیئة الضمان 

.العدالة والضمانات القانونیة والقضائیة للمكلفین لتسود الثقة والائتمان في التعامل

إن كیفیة تنظیم المشرع الجزائري لهذه التسویة في ظل القوانین المنظمة لهذا المجال 

بق ثم لجنة المحلیة للطعن المستنطلق م تشخیص جمیع المنازعات والتطرق إلى طریق ال

عن كآلیة للتسویة ولهذا حرص المشرع الجزائري على إرساء منظومة ضمان إجتماعي الط

ترسانة من النصوص القانونیة التي تقرر الحقوق والواجبات متمیزة من خلال تنظیم

والإلتزامات على المستفیدین من هذا النظام ثم وضع إطار مؤسساتي هام لتجسید ذلك من 

.لإجتماعيخلال صنادیق الضمان ا

تسویة منازعات؛ الضمان الاجتماعي؛ اللجنة المحلیة؛ الطعن المسبق؛ :الكلمات الدالة

منازعات المكلفین؛ الطعن؛ الاختصاص


